التقرير السنوي عن أوضاع العدالة واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة 
( مصر - 1997 )
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بيان إعلان تقرير العدالة في مصر – 1 إبريل 1998.
·  في تقريره السنوي الأول عن العدالة في مصر ، المركز يعلن .
· تقديم .
· المقدمـة القانونية .
· حالة استقلال السلطة القضائية فى مصر خلال العام 1997 .
· حالة استقلال وحرية مهنة المحاماة فى العام 1997.
· التوصيات .
القاهرة في 1 إبريل 1998
خبر صحفي
مؤتمرا صحفيا لإعلان تقرير المركز 
عن حالة العدالة فى مصر
 نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمراً صحفياً يوم السبت الموافق 4/4/1998 فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف لإعلان تقرير العدالة السنوى - الأول - للمركز العربى عن حالة وأوضاع العدالة واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة فى مصر خلال العام 1997 .
وتضمن المؤتمر إعلان أبرز ملامح وضعية العدالة وأوضاع استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة فى مصر خلال العام ، حيث يشمل التقرير بالتقييم والتفصيل عدد المحاكمات الاستثنائية خلال العام 1997 كعدد المحاكمات العسكرية وأمن الدولة طوارئ ، وعدد أحكام محكمة الأحزاب خلال العام .
كما شمل التقرير أبرز الأوضاع التى شهدتها نقابة المحامين خلال العام وأبرز الانتهاكات التى يتعرض لها المحامين فى مصر خلال العام حيث يشمل إعلان تفاصيل عدد المحامين المعتقلين بالسجون المصرية والكشف عن أرقام تتعلق بظاهرة الاعتداء على المحامين بأقسام الشرطة وبالنيابات والمحاكم العسكرية ، كما يتناول التقرير تفاصيل عن تهديد المحامين المدافعين فى القضايا السياسية .
وأختتم المؤتمر بإعلان تفاصيل توصيات المركز العربى التى ضمنها فى تقريره والمتعلقة باستقلال القضاء والمحاماة فى مصر .


القاهرة في 4 إبريل 1998
فى تقريره السنوي الأول عن العدالة فى مصر، المركز يعلن
  ·  استمرار الاعتداء على استقلال السلطة القضائية بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية وأمن الدولة طوارئ.
317  متهما مدنيا أمام المحاكم العسكرية عام 1997 ، والحكم على 11 منهم بالإعدام . 126 متهما أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والحكم على 6 منهم بالإعدام.
  ·  الاعتداء على المحامين ظاهرة بأقسام الشرطة والمحاكم العسكرية.
  ·  66 محاميا معتقلاً بالسجون المصرية.
  ·  استشراء ظاهرة تهديد المحامين المدافعين فى القضايا السياسية والتحرش بهم وبعائلاتهم.
   يصدر اليوم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تقريره السنوى الأول عن العدالة فى مصر عام 1997 حول حالة استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة هذا العام، وهو يعتمد فى رصده وتقييمه للانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة على ما تلقاه المركز من شكاوى ومعلومات وما قام به محاميو برنامج الرصد والمتابعة بالمركز من جهود لتوثيق هذه المعلومات من خلال زياراتهم لمواقع هذه الانتهاكات سواء زياراتهم للسجون ، أو مراقبة المحاكمات والتحقيقات المتعلقة بهذه الانتهاكات.
ويتعرض هذا التقرير لحالة استقلال القضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 من خلال ثلاثة أقسام رئيسية هى :
القسم الأول :ويتناول حالة استقلال السلطة القضائية خلال العام 1997
القسم الثاني : ويتناول حالة استقلال وحرية مهنة المحاماة خلال العام 1997 .
القسم الثالث :  توصيات المركز.
ومن أبرز ما رصده المركز العربي فى ثنايا هذا التقرير العديد من الظواهر والملامح الهامة :
أولاً : ففيما يتعلق بالإطار التشريعي المنظم لاستقلال القضاء والمحاماة رصد التقرير الآتي :
1. استمرت هذا العام ظاهرة الاستناد إلى بعض النصوص الدستورية الواجب تعديلها فى تبرير إنشاء بعض المحاكم الاستثنائية فى الاعتداء على استقلال السلطة القضائية ، وبالأخص فيما يتعلق بإنشاء قضاء استثنائي وخاص ، يسلب السلطة القضائية اختصاصها الأصيل بنظر بعض الدعاوى الهامة - مثل نص المادة (167) من الدستور التى تفوض المشرع سلطة تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاصها والتى تستخدم فى دستورية العديد من هذه المحاكم ، مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حيث كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت - واستناداً لنص م 167 من الدستور - باختصاصها دون مجلس الدولة المصرى - وهو القاضى الطبيعى - بنظر كافة الطعون والتظلمات الصادرة من أوامر الاعتقال .
كما يستخدم نص المادة (171) من الدستور - التى تؤكد دستورية محاكم أمن الدولة - فى تبرير استمرار محاكم أمن الدولة بنوعيها ، بتشكيلها المختلط الذى يخالف مبدأ القاضى الطبيعى.
2. شهد هذا العام أيضاً مد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاث سنوات بدءاً من فبراير 1997 وحتى فبراير من العام 2000 ، وبذلك تمتد حالة الطوارئ على البلاد حتى تسعة عشر عاماً . وبموجب هذا المد يستمر توسع سلطة الطوارئ فى اختصاصاتها الواسعة التى لا تهدد ولاية السلطة التشريعية فحسب ، بل فى الاعتداء على ولاية السلطة القضائية بإنشاء قضاء استثنائى خاص ليتولى النظر فى مخالفات أوامر سلطة الطوارئ . كما شهد هذا العام أيضاً صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى
الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم ، وبرغم أنه بموجب هذا التعديل يمكن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم .[1]
فأن هذا التشريع يمثل تكريساً لإدخال محكمة القيم ضمن إطار هيئات القضاء العادى والنظام القضائى المصرى برغم أنها محكمة استثنائية ذات تشكيل استثنائى مختلط .
3. كما يرصد التقرير ظاهرة هامة يمكن تسميتها بالانتهاك التشريعى لاستقلال السلطة القضائية ، والتى تتمثل فى استمرار العديد من التشريعات التى تكرس الاعتداء على هذا الاستقلال وخاصة تلك التى تعتدى على اختصاص السلطة القضائية ممثلة فى القضاء العادى بإسباغ وصف القاضى الطبيعى على هيئات غير قضائية مثل : نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وخاصة المادة السادسة منه التى تخول رئيس الجمهورية الحق فى إحالة المواطنين المدنين إلى المحاكم العسكرية سواء فى الظروف العادية ( وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة ) أو فى الظروف الاستثنائية ( الفقرة الثانية من ذات المادة ) .
وكنصوص القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الذى أنشأ محكمتى القيم والقيم العليا ، ويسند إلى هذا النوع من القضاء دون غيره ولاية الفصل فى جميع دعاوى المسئولية التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى عن الأفعال المنصوص عليها بهذا القانون وغيره من القوانين . ومن المعروف أيضاً أن هذه المحاكم تضم تشكيلاً استثنائياً بالمخالفة لمبدأ القاضى الطبيعى ، كما تعطى المدعى العام الاشتراكى ، وهو التابع للسلطة التنفيذية ، والخاضع لرئاسة السلطة التشريعية ، الحق فى تمثيل سلطات التحقيق والاتهام .
كما يستمر العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ، والذى بموجب نص المادة (8) منه قد نص على تشكيل محكمة مختلطة واستثنائية للنظر فى الطعون المقامة ضد قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وبموجب هذه المادة يتم الاعتداء علي سلطة واختصاص مجلس الدولة المصرى ( وهو الهيئة القضائية المستقلة بموجب نص المادة 172 من الدستور ) حيث تنص على إضافة عدد مماثل من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا لنظر هذه الطعون .
كما يستمر العمل بكل من القانونين 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، حيث يعطى الأول الحق لرئيس الجمهورية فى جواز ضم ضباط من القوات المسلحة بالقضاء العسكرى إلى تشكيل المحاكم العليا لأمن الدولة .
كما أنه بموجب مد حالة الطوارئ هذا العام ، يتم تكريس نوع من القضاء الاستثنائى المحظور دولياً . والذى تحتوى نصوصه على تشكيل واختصاصات وإجراءات استثنائية تتبع أمام هذا النوع من المحاكم .
4. كما يرصد التقرير استمرار العمل بالعديد من النصوص التى تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى التدخل بل والإشراف على السلطة القضائية حيث تشهد العديد من نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 منح وزير العدل الحق فى الإشراف على جميع المحاكم والقضاة (م93 ) ، بل والتفتيش على أعمال القضاة بجعل إدارة التفتيش القضائى تابعة لوزارة العدل (م78) ، كما تعطى وزارة العدل حق الإشراف على تأهيل القضاة بالإشراف على المركز القومى للدراسات القضائية .
كما يشير التقرير إلى أن قانون السلطة القضائية ينتقص من سلطات مجلس القضاء الأعلى حيث يكتفى بأخذ رأيه دون موافقته فى العديد من المسائل الهامة المتعلقة بالقضاة كندب القضاة لغير أعمالهم ، وكتعيين رئيس الجمهورية للنائب العام ولرئيس محكمة النقض .
وشهد هذا العام استمرار خضوع نادى القضاة للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والذى يمثل اعتداءً صارخاً على حق القضاة فى التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات ،وبما يضعه هذا القانون من قيود صارمة تتمثل فى إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وتدخلها فى شئون الجمعيات الأهلية .
5. وشهد هذا العام استمراراً لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، والذى تم بموجبه إقحام القضاء المصرى فى شئون النقابات المهنية ، والعصف بمفهوم الحرية النقابية المتعارف عليه فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى تعتبر الانتخابات النقابية شأنا داخلياً لأى تجمع نقابى ، ولم تعط أية جهة حق الإشراف على هذه الانتخابات .
ثانياً : وفيما يتعلق بأبرز الانتهاكات التى رصدها المركز خلال العام ، والمتعلقة باستقلال القضاء والمحاماة :
1. شهد هذا العام استمراراً لإحالة المدنيين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكرى ، حيث تم إحالة سبعة قضايا إلى القضاء العسكرى ضمت 317 متهماً مدنياً ، وصدر الحكم فى 5 قضايا منهم وشملت هذه الأحكام صدور 11 حكم بالإعدام بحق متهمين مدنيين ، كما شهد العام إحالة (7) قضايا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ضمت 126 متهماً وصدر الحكم فى أربع قضايا منهم ، شملت الحكم على 6 متهمين مدنيين بالإعدام .
كما صدر حكم هام بتاريخ 8/11/1997 من دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة وفقاً لنص م (8) من قانون الأحزاب ، برفض الطعن المقام من طالبى تأسيس الحزب الدستورى وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض إنشاء هذا الحزب ، وهى المحكمة ذات التشكيل الاستثنائى المختلط ، والتى تعتدى على سلطة مجلس الدولة بتشكيله العادى بنظر هذه الطعون .
2. كما شهد هذا العام استمراراً فى الاعتداء على حق المحامين فى وجود تنظيم نقابى مستقل وحر، باستمرار الوضع المعقد لنقابة المحامين المصرية ، بغياب وجود مجلس ونقيب منتخبين . ويحمل المركز مسئولية هذا الأمر بصفة رئيسية على الحكومة المصرية بإستصدارها للقانون رقم 100 لسنة 1993 بتعديلاته ، ولجنة الحراسة القضائية التى استمرأت استمرار هذا الوضع المعقد ومدت الحراسة على كافة النقابات الفرعية للمحامين فى مصر. كما يرى المركز أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد تباطأت دون أى مبرر فى إجراء الانتخابات رغم صدور العديد من الأحكام القضائية بإلزامها بإجراء الانتخابات .
3. ورصد المركز بالتقرير ظاهرة هامة وخطيرة مفادها عدم احترام نصوص القانون وخاصة تلك المتعلقة باحترام حق الدفاع والقائمين عليه . ويؤكد المركز أن عدم احترام حق الدفاع يتفرع عن شيوع مناخ عام من عدم احترام لسيادة القانون وحقوق وحريات الإنسان . ويقرر المركز - للأسف الشديد- هذه الظاهرة تفشت خاصة بين رجال الشرطة ، وهم المطالبين بتنفيذ نصوص القانون، ونتاجاً لذلك تعرض العديد من المحامين للاحتجاز التعسفى بأقسام الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم بها ، كما شهد هذا العام اعتقال 4 محامين بمناسبة أدائهم لعملهم ، واستمر اعتقال 62 محامى بسبب ممارستهم للمهنة أو بسبب نشاطهم السياسى ، بل ووصل عدد المحامين غير المعلوم مكان اعتقالهم على وجه التحديد إلى 7 محامين ، كما شهد هذا العام أيضاً إحالة 16 محام إلى المحاكم الاستثنائية كالقضاء العسكرى ، وكمحكمة أمن الدولة طوارئ .
5. وصل انتهاك حق الدفاع إلى الاعتداء على سلامة المحامين أثناء تأديتهم لعملهم ، وتنوعت الحالات التى رصدها هذا التقرير ما بين الضرب والاعتداء باليد فى أقسام الشرطة ، وتحرش رجال مباحث أمن الدولة أو تهديد المحامين وعائلاتهم بسبب نشاطهم فى الدفاع عن النشطاء والسياسيين ، كما شهد العام أيضاً إنتشار حالات السب والقذف للمحامين أثناء أدائهم لعملهم .كما شهد هذا العام أيضاً وجود بعض حالات ضرب المحامين من قبل من معاونى الجلسات أو من أمناء السر بالمحاكم .
كما ظهرت أدلة جديدة حول وفاة المحامى عبد الحارث مدنى من جراء تعذيبه فى شهر فبراير 1994 والتى تؤكد إلى حد كبير وفاته نتيجة هذا التعذيب والتى ظهرت فى قضية تفجيرات البنوك .
6. كما يقرر المركز أيضاً - للأسف - أن هذا العام شهد منع العديد من المحامين من المثول كمدافعين أمام  النيابات العسكرية وأمن الدولة، ومن أبرز هذه الحالات منع 19 محامي من المثول كمدافعين أمام نيابة أمن الدولة فى قضية تجديد حبس أحد المتهمين فى قضية سياسية ، بتاريخ 29/7/1979 والتى كان متهماً فيها بتحريض الفلاحين ضد تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 1992 بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية .
وفى ذلك يؤكد المركز أن أخطر حالات الاعتداء على حق الدفاع تتمثل فى منع المحامين من المثول أمام المحاكم والنيابات ، حيث تصبح كل حقوق الدفاع الأخرى غير ذات معنى بعد هذا المنع .
كما رصد التقرير أيضاً انتشار حالات منع المحامين من أداء دفاعهم أمام المحاكم وأخذ المحامين بجريرة موكلهم الهارب فى القضايا السياسية ، واستشراء ظاهرة منع المحامين من الإطلاع وهى الوسيلة الرئيسية التى تساعد المحامين فى تجهيز دفاعهم ، فبدونها لا يستطيعون إعداد دفاعهم - حينما يصبح مطلوباً منه الدفاع فى قضية مجهولة !! - 
كما شهد هذا العام استمرار ظاهرة غلق العديد من السجون أمام زيارة المحامين لموكليهم المحتجزين بها ومنع المحامين الحاصلين على ترخيصات قانونية بالزيارة من اتمام هذه الزيارة ، بل وتوجيه الاهانات للمحامين مثل طلب ختم يد المحامى بخاتم السجن قبل زيارته لموكله المحتجز ومن أبرز هذه السجون المغلقة أمام المحامين منذ العديد من السنوات سجن شديد الحراسة بطرة ، وسجن الفيوم وسجن ليمان أبو زعبل وكل سجون محافطة المنيا . بل ووصل الأمر إلى إغلاق مستشفى طرة أمام زيارة كل المحامين إذا كان المودعين بهذا المستشفى قد جاءوا من سجون مغلقة .
 واختتم المركز التقرير بالعديد من التوصيات الهامة ومن أبرزها:
           1. تنقية الدستور المصري من العديد من النصوص التى تسمح بالمساس باستقلال السلطة القضائية.
           2.إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والخاصة فى مصر.
           3.الإشراف القضائي الكامل على السجون ، وإنشاء شرطة قضائية.
إصدار وزارة الداخلية لتوجيهات حازمة لكافة ضباط الشرطة العاملين بمديريات وأقسام ومراكز الشرطة بضرورة احترام نصوص القانون والدستور، واتخاذ عقوبات إدارية رادعة ضد كل من ينتهك عمل القانون ويمتهن كرامة المواطنين والمحامين. 


تقديـــم :
أصبح من قبيل العبث الحديث عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها . دون أن يتم توفير الحماية الحقيقية لهؤلاء المدافعين بحكم مواقعهم عن الحقوق والحريات العامة . سواء اتخذت تلك الحماية شكلاً تشريعياً أو وقفاً لممارسات تؤثر بشكل أو بآخر على أدائهم لأعمالهم دون إعاقة .
فقد أثبت الواقع أنه لا حيلة لقضاء تسلب منه ولايته فى نظر المنازعات وفقاً لتشريعات استثنائية تطبق لمدد طويلة حتى أصبغت عليها صفة الديمومة كما أثبت أنه لا طمأنينة لمواطن يشاهد ويسمع عن الاعتداء على محامى أو حبسه أو التحرش به ، ولا إرادة لمتهم أحيل للمحاكمة أمام قاض ليس بقاضيه الطبيعى تطبق عليه تشريعات استثنائية … ولا حيلة لمحام اضطرته أوضاع التشريعات إلى  الترافع أمام محاكم عسكرية لا يتاح له فيها فرصة الدفاع … كما تتوافر له أمام قاضيه الطبيعى … ولا حيلة له أيضاً أن تضطره ظروف عمله للتعرض لأعمال تحرش ومضايقات من رجال السلطة العامة دون أن تسعفه حصانة أو يرد له التشريع حقوقه سواء بسبب غياب التشريعات التى توفر له سبل الحصول على حقه المسلوب أو لوجود تشريعات تعوقه عن الحصول على حقوقه كمدافع عن حقوق المواطنين ودائماً يقف حائلاً دون حماية الحقوقيين بطء إجراءات التقاضى والممارسة الروتينية للرد على شكاواهم ومطاعنهم .
لعل كل تلك الممارسات التى يعانى منها الحقوقيين فى جميع أنحاء العالم والتى تتفاوت درجاتها بمدى تقدم الدول أو تخلفها هى ما دعى الأمم المتحدة إلى إخراج الوثيقتين الأساسيتين بشأن استقلال السلطة القضائية وبشأن دور المحامين ، وهى المبادئ التى يعتبرها المركز العربى دستوراً له فى حركته ومعياراً فى قياس مدى ما تمثله الأفعال من انتهاك لحقوق القضاء والمحاماة من عدمه . والتى يرى المركز أن احترام بنود تلك المبادئ الأساسية هو مستهدفه النهائى … مع إيمانه بأن ليس للقضاة والمحامين أن يحصلواعلى حقوقهم المشروعة والمنصوص عليها فى إعلان المبادئ الأساسية إلا بمزيد من المطالبة والعمل على وقف أية انتهاكات قد تعوق أعمال تلك المبادئ على الصعيد الوطنى .
وفى هذا السياق يسعد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن يصدر تقريره السنوى الأول عن حالة استقلال كل من السلطة القضائية ومهنة المحاماة فى مصر فى العام 1997 .
فمنذ بداية نشاطات المركز فى إبريل من العام 1997 ، وفى إطار عمله من أجل تعزيز استقلال القضاء والمحاماة عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الإنسان ، آل المركز على نفسه اعتبار أن  أحد أهم هذه النشاطات هو الاهتمام برصد ومتابعة كافة التطورات الماسة بمنظومة العدالة فى البلاد ، متمثلة على وجه الخصوص ، فى جناحيها السلطة القضائية ومهنة المحاماة لاسيما كل ما يمس استقلال القضاء والمحاماة من إضافة وتقدم أو بافتئات ونقصان وسواء كان ذلك المساس عن طريق الإطار  الدستورى والقانونى والدولى  لهما أو على صعيد الممارسة المتعلقة باحترام مقومات ومفترضات استقلال السلطة القضائية ، واحترام أهم الحقوق التى يمكن القول إزاء توافرها باستقلال مهنة المحاماة . وحرية ممارسة الدفاع .
وتجدر الإشارة إلى أن ما يتضمنه هذا التقرير الأول من انتهاكات ، لا يعبر بالضرورة عن الحجم الفعلى للانتهاكات الماسة باستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة خلال العام 1997 وإنما يرتبط بمدى ما توافر من معلومات تم توثيقها بمعرفة برنامج الرصد والمتابعة بالمركز .
ويتعرض هذا التقرير المعنون بـ - " تقرير العدالة فى مصر 1997 " - لحالة استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة فى مصر خلال العام 1997 ، من خلال قسمين رئيسيين :
القسم الأول : ويتناول حالة استقلال السلطة القضائية فى مصر خلال العام 1997
القسم الثانى : حالة استقلال وحرية مهنة المحاماة خلال العام 1997 . 
وذلك من خلال عرض لأبرز التشريعات من جهة اولى، وأبرز الانتهاكات الماسة باستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة التى شهدها العام 1997 ، من جهة ثانية ، سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو غير حكومية .
ويأمل المركز العربى أن تكون المعلومات الواردة بهذا التقرير ، بداية لتشكيل رأى عام ضاغط وقوى من الحقوقيين ورجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين ومن المؤسسات والنقابات الوطنية المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماة ، باعتبار أولهما الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات ، وثانيتهما شريكة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حقوق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأن يشهد الإطار الناظم لاستقلال السلطة القضائية والمحاماة ، - والممارسة فى ظل هذا الإطار - تطوراً إيجابياً على صعيد الاستقلال الحقيقى لهما ، فى دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وأخيراً أتوجه بخالص الشكر إلى كل أسرة عمل المركز العربى وكذلك كافة المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية التى ساعدت فى إنجاز هذا التقرير الذى أتمنى أن يلقى اهتمام لدى دوائر السلطة القضائية والمحامين وكذلك رجال السلطة العامة لعله يلقى الضوء على مناطق مظلمة منعتنا من النظر إليها انشغالنا الدائم بهموم الحركة اليومية  .
مدير المركز
ناصر أمين
المحامى


 
المقدمة القانونية
       يصدر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة هذا التقرير الأول عن حالة استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة فى مصر فى العام 1997 ، وهو يعتمد فى رصده وتقييمه للانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة على ما تلقاه المركز من شكاوى ومعلومات وما قام به محاميو برنامج الرصد والمتابعة بالمركز من جهود لتوثيق هذه المعلومات من خلال زياراتهم لمواقع هذه الانتهاكات سواء زياراتهم للسجون ، أو مراقبة المحاكمات والتحقيقات المتعلقة بهذه الانتهاكات .
ويتعرض هذا التقرير لحالة استقلال القضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 من خلال قسمين رئيسيين هما:
القسم الأول : ويتناول حالة استقلال السلطة القضائية خلال العام 1997
القسم الثاني : ويتناول حالة استقلال وحرية مهنة المحاماة خلال العام 1997 .
ومن أبرز ما رصده المركز العربي فى ثنايا هذا التقرير العديد من الظواهر والملامح الهامة :
أولاً : ففيما يتعلق بالإطار التشريعي المنظم لاستقلال القضاء والمحاماة رصد التقرير الآتي :
1. برزت ظاهرة الاستناد إلى بعض النصوص الدستورية الواجب تعديلها فى تبرير إنشاء بعض المحاكم الاستثنائية فى الاعتداء على استقلال السلطة القضائية ، وبالأخص فيما يتعلق بإنشاء قضاء استثنائي وخاص ، يسلب السلطة القضائية اختصاصها الأصيل بنظر بعض الدعاوى الهامة - مثل نص المادة (167) من الدستور التى تفوض المشرع سلطة تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها والتى تستخدم كسند لدستورية العديد من هذه المحاكم ، مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حيث  قضت  المحكمة الدستورية العليا   - واستناداً لنص م 167 من الدستورباختصاصها دون مجلس الدولة المصرى - وهو القاضى الطبيعى - بنظر كافة الطعون والتظلمات الصادرة من أوامر الاعتقال .
      كما يستخدم نص المادة (171) من الدستور - التى تؤكد دستورية محاكم أمن الدولة - فى تبرير استمرار محاكم أمن الدولة بنوعيها ، بتشكيلها المختلط الذى يخالف مبدأ القاضى الطبيعى.
2. شهد هذا العام أيضاً مدا لحالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاث سنوات بدءاً من فبراير 1997 وحتى فبراير من العام 2000 ، وبذلك يمتد استمرار حالة الطوارئ على البلاد لمدة تسعة عشر عاماً . وبموجب هذا المد يستمر توسع سلطة الطوارئ فى اختصاصاتها الواسعة التى لا تهدد ولاية السلطة التشريعية فحسب ، بل فى الاعتداء على ولاية السلطة القضائية بإنشاء قضاء استثنائى خاص ليتولى النظر فى مخالفات أوامر سلطة الطوارئ .
 كما شهد هذا العام أيضاً صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم .  وقد كان هذا التشريع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 أغسطس 1995 بعدم دستورية المادة 50 من قانون محكمة القيم رقم 95 لسنة 1980 .
وعلى الرغم أنه بموجب هذا التعديل يمكن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم إلا أن هذا التشريع يمثل تكريساً لإدخال محكمة القيم ضمن إطار هيئات القضاء العادى والنظام القضائى المصرى برغم أنها محكمة استثنائية ذات تشكيل استثنائى مختلط .
3. كما يرصد التقرير ظاهرة هامة يمكن تسميتها بالانتهاك التشريعى لاستقلال السلطة القضائية ، والتى تتمثل فى استمرار العديد من التشريعات التى تكرس الاعتداء على هذا الاستقلال وخاصة تلك التى تعتدى على اختصاص السلطة القضائية ممثلة فى القضاء العادى بإسباغ وصف القاضى الطبيعى على هيئات غير قضائية مثل : نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وخاصة المادة السادسة منه التى تخول رئيس الجمهورية الحق فى إحالة المواطنين المدنين إلى المحاكم العسكرية سواء فى الظروف العادية ( وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة ) أو فى الظروف الاستثنائية ( الفقرة الثانية من ذات المادة ) .
       وكنصوص القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الذى أنشأ محكمتى القيم والقيم العليا ، ويسند إلى هذا النوع من القضاء دون غيره ولاية الفصل فى جميع دعاوى المسئولية التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى عن الأفعال المنصوص عليها بهذا القانون وغيره من القوانين . ومن المعروف أيضاً أن هذه المحاكم تضم تشكيلاً استثنائياً بالمخالفة لمبدأ القاضى الطبيعى ، كما تعطى المدعى العام الاشتراكى ، وهو التابع للسلطة التنفيذية ، والخاضع لرئاسة السلطة التشريعية ، الحق فى تمثيل سلطات التحقيق والاتهام .
       كما يستمر العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ، والذى بموجب نص المادة (8) منه قد نص على تشكيل محكمة مختلطة واستثنائية للنظر فى الطعون المقامة ضد قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وبموجب هذه المادة يتم الاعتداء علي سلطة واختصاص مجلس الدولة المصرى ( وهو الهيئة القضائية المستقلة بموجب نص المادة 172 من الدستور ) حيث تنص على إضافة عدد مماثل من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا لنظر هذه الطعون .
       كما يستمر العمل بكل من القانونين 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، حيث يعطى الأول الحق لرئيس الجمهورية فى جواز ضم ضباط من القوات المسلحة بالقضاء العسكرى إلى تشكيل المحاكم العليا لأمن الدولة .
       كما أنه بموجب مد حالة الطوارئ هذا العام ، يتم تكريس نوع من القضاء الاستثنائى المحظور دولياً . والذى تحتوى نصوصه على تشكيل واختصاصات وإجراءات استثنائية تتبع أمام هذا النوع من المحاكم .
4. كما يرصد التقرير استمرار العمل بالعديد من النصوص التى تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى التدخل بل والإشراف على السلطة القضائية حيث تشهد العديد من نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 منح وزير العدل الحق فى الإشراف على جميع المحاكم والقضاة (م93 ) ، بل والتفتيش على أعمال القضاة بجعل إدارة التفتيش القضائى تابعة لوزارة العدل (م78) ، كما تعطى وزارة العدل حق الإشراف على تأهيل القضاة بالإشراف على المركز القومى للدراسات القضائية .
       كما يملك رئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب نص م 83 من قانون مجلس الدولة ، وتعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة (5) من القانون رقم 48 لسنة 79 ، ولرئيس الجمهورية الحق فى ندب االقضاة وإعارتهم .
       كما يشير التقرير إلى أن قانون السلطة القضائية ينتقص من سلطات مجلس القضاء الأعلى حيث يكتفى بأخذ رأيه دون موافقته فى العديد من المسائل الهامة المتعلقة بالقضاة كندب القضاة لغير أعمالهم ، وكتعيين رئيس الجمهورية للنائب العام ولرئيس محكمة النقض .
       وشهد هذا العام استمرار خضوع نادى القضاة للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والذى يمثل اعتداءً صارخاً على حق القضاة فى التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات ،وبما يضعه هذا القانون من قيود صارمة تتمثل فى إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وتدخلها فى شئون الجمعيات الأهلية .
5. وشهد هذا العام استمراراً لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، والذى تم بموجبه إقحام القضاء المصرى فى شئون النقابات المهنية ، والعصف بمفهوم الحرية النقابية المتعارف عليه فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى تعتبر الانتخابات النقابية شأنا داخلياً لأى تجمع نقابى ، ولم تعط أية جهة حق الإشراف على هذه الانتخابات .
ثانياً : وفيما يتعلق بأبرز الانتهاكات التى رصدها المركز خلال العام ، والمتعلقة باستقلال القضاء والمحاماة :
1. شهد هذا العام استمراراً لإحالة المدنيين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكرى ، حيث تم إحالة سبعة قضايا إلى القضاء العسكرى ضمت 317 متهماً مدنياً ، وصدر الحكم فى 5 قضايا منهم وشملت هذه الأحكام صدور 11 حكما بالإعدام بحق متهمين مدنيين ، كما شهد العام إحالة (7) قضايا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ضمت 126 متهماً وصدر الحكم فى أربع قضايا منها ، شملت الحكم على 6 متهمين مدنيين بالإعدام .
       كما صدر حكم هام بتاريخ 8/11/1997 من دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة وفقاً لنص م (8) من قانون الأحزاب ، برفض الطعن المقام من طالبى تأسيس الحزب الدستورى وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض إنشاء هذا الحزب ، وهى المحكمة ذات التشكيل الاستثنائى المختلط ، والتى تعتدى على سلطة مجلس الدولة بتشكيله العادى بنظر هذه الطعون .
2. كما شهد هذا العام استمراراً للإعتداء على حق المحامين فى وجود تنظيم نقابى مستقل وحر، باستمرار الوضع المعقد لنقابة المحامين المصرية ، بغياب وجود مجلس ونقيب منتخبين . ويحمل المركز مسئولية هذا الأمر بصفة رئيسية  الحكومة المصرية بإستصدارها للقانون رقم 100 لسنة 1993 بتعديلاته ، ولجنة الحراسة القضائية التى استمرأت استمرار هذا الوضع المعقد ومدت الحراسة على كافة النقابات الفرعية للمحامين فى مصر. كما يرى المركز أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد تباطأت دون أى مبرر فى إجراء الانتخابات رغم صدور العديد من الأحكام القضائية بإلزامها بإجراء الانتخابات .
3. ورصد المركز بالتقرير ظاهرة هامة وخطيرة مفادها عدم احترام نصوص القانون وخاصة تلك المتعلقة باحترام حق الدفاع والقائمين عليه . ويؤكد المركز أن عدم احترام حق الدفاع يتفرع عن شيوع مناخ عام من عدم احترام لسيادة القانون وحقوق وحريات الإنسان . ويقرر المركز - للأسف الشديد- هذه الظاهرة تفشت خاصة بين رجال الشرطة ، وهم المطالبين بتنفيذ نصوص القانون، ونتاجاً لذلك تعرض العديد من المحامين للاحتجاز التعسفى بأقسام الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم بها ، كما شهد هذا العام اعتقال 4 محامين بمناسبة أدائهم لعملهم ، واستمر اعتقال 62 محامى بسبب ممارستهم للمهنة أو بسبب نشاطهم السياسى ، بل ووصل عدد المحامين غير المعلوم مكان اعتقالهم على وجه التحديد إلى 7 محامين ، كما شهد هذا العام أيضاً إحالة 16 محام إلى المحاكم الاستثنائية كالقضاء العسكرى ، وكمحكمة أمن الدولة طوارئ .
5. وصل انتهاك حق الدفاع إلى الاعتداء على سلامة المحامين أثناء تأديتهم لعملهم ، وتنوعت الحالات التى رصدها هذا التقرير ما بين الضرب والاعتداء باليد فى أقسام الشرطة ، وتحرش رجال مباحث أمن الدولة أو تهديد المحامين وعائلاتهم بسبب نشاطهم فى الدفاع عن النشطاء والسياسيين ، كما شهد العام أيضاً انتشارا لحالات السب والقذف للمحامين أثناء أدائهم لعملهم .
       كما شهد هذا العام أيضاً وجود بعض حالات ضرب المحامين من قبل معاونى الجلسات أو من أمناء السر بالمحاكم .
       كما ظهرت أدلة جديدة حول وفاة المحامى عبد الحارث مدنى من جراء تعذيبه فى شهر فبراير 1994 والتى تؤكد إلى حد كبير وفاته نتيجة هذا التعذيب والتى ظهرت فى قضية تفجيرات البنوك .
6. كما يقرر المركز أيضاً - للأسف - أن هذا العام شهد منع العديد من المحامين من المثول كمدافعين أمام  النيابات العسكرية وأمن الدولة، ومن أبرز هذه الحالات منع 19 محامي من المثول كمدافعين أمام نيابة أمن الدولة فى قضية تجديد حبس أحد المتهمين فى قضية سياسية ، بتاريخ 29/7/1979 والتى كان متهماً فيها بتحريض الفلاحين ضد تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 1992 بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية .
       وفى ذلك يؤكد المركز أن أخطر حالات الاعتداء على حق الدفاع تتمثل فى منع المحامين من المثول أمام المحاكم والنيابات ، حيث تصبح كل حقوق الدفاع الأخرى غير ذات معنى بعد هذا المنع .
       كما رصد التقرير أيضاً انتشارا لحالات منع المحامين من أداء دفاعهم أمام المحاكم وأخذ المحامين بجريرة موكلهم الهارب فى القضايا السياسية ، واستشراء ظاهرة منع المحامين من الإطلاع وهى الوسيلة الرئيسية التى تساعد المحامين فى تجهيز دفاعهم ، فبدونها لا يستطيعون إعداد دفاعهم - حينما يصبح مطلوباً منهم الدفاع فى قضية مجهولة !! - 
      كما شهد هذا العام استمرارا لظاهرة غلق العديد من السجون أمام زيارة المحامين لموكليهم المحتجزين بها ومنع المحامين الحاصلين على ترخيصات قانونية بالزيارة من اتمام هذه الزيارة ، بل وتوجيه الاهانات للمحامين مثل طلب ختم يد المحامى بخاتم السجن قبل زيارته لموكله المحتجز ومن أبرز هذه السجون المغلقة أمام المحامين منذ العديد من السنوات سجن شديد الحراسة بطرة ، وسجن الفيوم وسجن ليمان أبو زعبل وكل سجون محافطة المنيا . بل ووصل الأمر إلى إغلاق مستشفى طرة أمام زيارة كل المحامين إذا كان المودعين بهذا المستشفى قد جاءوا من سجون مغلقة . 
      


القسم الأول 
حالة استقلال السلطة القضائية فى مصر خلال العام 1997
· مقدمة قانونية .
· حالة استقلال السلطة القضائية فى العام 1997 .
  مقدمة
أكد الفقه القانونى  على أن مفهوم استقلال السلطة القضائية لا يخرج عن ضرورة كفالة وجود مجموعة من الضمانات والمقومات الخاصة بهذا الاستقلال هى :
(1) كفالة ضمانات الاستقلال المالى والإدارى للقضاة :
     أى استقلال القضاة فى وظيفتهم حيال السلطة التنفيذية والذى يشتمل على ضرورة كفالة : 
     أ. عدم قابلية القضاة للعزل .                       ب. عدم خضوع القضاة فى ترقياتهم للسلطة التنفيذية .
     ج. حماية مرتب القاضى .                           د. وجود نظام خاص لمسئولية القضاة المدنية والتأديبية .
(2) كفالة استقلال القضاء كنظام حيال السلطتين التشريعية والتنفيذية :
     ويشتمل على :
1.   وجود رقابة للقضاء على الأعمال التشريعية .
2.   عدم تدخل السلطة التشريعية فى وظيفة القضاء بحظر المساس بصفة عامة بحجية الشئ المقضى بإلغاء حكم قضائى أو عدم تنفيذه أو وقفه . وحظر التدخل فى وظيفة القضاء بنقد حكم صادر من القضاء .
3.   عدم تدخل المشرع فى تنظيم القضاء إذا كان القصد منه النيل من استقلاله أو الاعتداء عليه .
4.   عدم الاعتداء التشريعى على حق التقاضى بإخراج منازعات معينة من ولاية القضاء .
(3) استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء :
     ويعنى ذلك أن القضاء كسلطة مستقلة يلزم له توافر عنصرين متكاملين هما : 
1.   أن تمتد هذه السلطة إلى كل ما يتصل بأغراضها ، ولا يجوز أن يخرج من نطاقها أية منازعة .
2.   ألا يشارك القضاء فى سلطاته جهة أخرى يسبغ عليها وصف القضاء .
(4) كفالة حيدة نظام القضاء :
ويشمل ذلك كفالة عدم أى تغييرات أو تأثيرات غير سليمة أو أى إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أى جهة ولأى سبب كما يشمل عدم وجود أى تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية .
(5) كفالة تخصص القضاة :
 (6) حق القضاة فى التعبير وتكوين الجمعيات :
وقد أقر الدستور المصرى والعديد من المواثيق والمؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة على هذه الضمانات والمقومات فجاء فى المادة (64) من الدستور أن :" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "، والمادة 65 منه أن : "تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ، والمادة 68 أن : " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ".
كما نصت المادة (165) على أن : " السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون " ، والمادة 166 على أن : " القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة " كما جاء فى المادة 167 أن: " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم "
وأقرت المادة 168 بأن : " القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً " كما نصت المادة (171) على أن : " ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها " .
والمادة (172) على أن : " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " وجاء فى المادة 173 أن : " يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية . ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية " ، أما المادة 174 فقد أكدت أن : "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية … " وأكدت المواد من 175 إلى 178 على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ، وعلى أن ينظم القانون كيفية تشكيلها .. ، وأن أعضائها غير قابلين للعزل ، وعلى أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية "
كما نصت المادة (179) على أن : " يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون " وجاء فى المادة 183 أن : " ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور "
أما المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فقد أكدت على ضرورة استقلال السلطة القضائية وكفلت ذلك إلى حد كبير .
فجاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان النص على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون، وفى المساواة فى حق التمتع بحمايته دون تمييز ، وعلى حق كل شخص فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من آية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون م (8) وحق كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، م (10) وحق كل شخص متهم فى جريمة فى أن يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه … م (11) .
كما أقر العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية بأن الناس جميعاً سواء أمام القضاء وأنه من حق كل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون … م 14 / 1 ، وحقه فى أن يحاكم بدون تأخير لا مبرر له م ( 14 / 3 ج ) وحق كل شخص أدين بجريمة فى اللجوء إلى محكمة أعلى ( م 14 / 5 ) .
وأكد إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة  فى المادة (16) منه على ضرورة أن تكون المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة وتدريبهم مهنياً ضمن الأولويات المعتمدة فى إطار توفير العدالة لضحايا الجريمة .
وتعد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية    أهم المواثيق الدولية المعنية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .
وقد أكدت نصوص هذه المبادئ على وجوب كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية ، وأنه لابد أن تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائى ( م 1 ، 3 ) .
كما أكدت المادة (4) من المبادئ على أنه لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطة المختصة ، وفقاً للقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطات القضائية .
وأقرت المادة (5) على حق كل فرد فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة . وأكدت أنه لا يجوز إنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية .
ونصت المادة (6) على أنه : يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة ، واحترام حقوق الأطراف وأكدت المبادئ فى المادتين 8 ، 9 منها على أن : يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، وتكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائى ، وفى الانضمام إليها.
ونصت المادة (16) على أنه " ينبغى أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أى دعاوى مدنية بالتعويض النقدى عما يصدر منهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير ، وذلك دون إخلال بأى إجراء تأديبـى أو بأى حق فى الاستئناف أو فى الحصول على تعويض من الدولة ، وفقاً للقانون الوطنى " .
أما المادة (18) فقد أكدت أنه : " لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعى عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم " .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه على الرغم من التسليم بأن نصوص الدستور المصرى  تحافظ بقدر كبير على استقلال السلطة القضائية ، إلا أنه يؤكد من جهة ثانية أنها قد جاءت بطريقة عامة دون تفصيل وأحالت إلى نصوص القانون فى العديد من الأمور الهامة لا سيما تلك المتعلقة بتحديد ولاية وتنظيم الهيئات القضائية مما أتاح للعديد من النصوص القانونية انتهاك هذا الاستقلال ، كما يؤكد المركز العربى أن العبرة دائماً تكون باحترام نصوص الدستور فى الواقع العملى وهو الأمر الذى يؤكده المركز بالملاحظات الآتية :
حيث يتم الاستناد إلى العديد من هذه النصوص فى تفسير وتبرير بعض أوجه المساس باستقلال السلطة القضائية وخاصة : 
أ. نص المادة (167) التى تقضى بأن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها … فبموجب هذه المادة فوض المشرع الدستورى المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها. وبرغم أنه كقاعدة عامة لا يجوز أن يتخذ هذا التفويض كوسيلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به ، وأن المشرع الدستورى إنما يفوض المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها ، لا فى إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه أو الافتئات عليه ، وإلا كان متجاوزاً حدود التفويض ومخالفاً أحكام الدستور  .
وعلى الرغم من تأكيد المحكمة الدستورية العليا على أن سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى وتوزيع ولاية القضاء على المحاكم ، هى سلطة تقديرية لكنها مقيدة بأسس موضوعية لابد أن تقتضيها مصلحة جوهرية ، وأن التفويض الدستورى المخول للمشرع لا يعنى سوى مجرد الترخيص بتوزيع الولاية القضائية بأكملها فيما بين الهيئات القضائية جميعها ، لتنال كل منها قسطاً أو نصيباً ، وبما يكفل عدم عزل الجهات القضائية جميعاً عن نظر خصومة بعينها  وتأكيد المحكمة العليا على أن تجاوز هذا القيد والتفويض ، ولو جزئياً كان مخالفاً للدستور  إلا أنه يتم تفسير هذه المادة على النحو الذى يسلب حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى طبقاً لنص المادة (68) من الدستور حيث قضت المحكمة الدستورية العليا - واستناداً إلى نص المادة 167 من الدستور - بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 التى نصت على أن تختص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 .  
2. أيضاً يتم الإستناد إلى نص المادة 183 من الدستور التى أكدت على أن ينظم القانون القضاء العسكرى … كمبرر لدستورية هذا القضاء وخاصة إحالة المدنيين إلى هذا القضاء ، وذلك على الرغم من أن هذا النص قد جاء فى الفصل السابع من الباب الخامس من الدستور المصرى والخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وليس ضمن الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية . و قد يكون هذا النوع من القضاء طبيعياً لمحاكمة العسكريين أمامه وليس المدنيين.
3. أيضاً تم الاستناد إلى نص المادة (170) من الدستور المصرى التى تنص على أن : " يسهم الشعب فى إقامة العدالة … ، فى تبرير إنشاء محكمة القيم المشكلة وفقاً للقانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ." وإسباغ وصف القضاء الطبيعى عليها على الرغم من أنها لا تتشكل تشكيلاً قضائياً خالصاً ، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم هام لها  أن محكمة القيم هى قضاء طبيعى وهى جهة قضائية أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب .
4. بموجب نص المادة 171 من الدستور ووجودها فى الفصل الخاص بالسلطة القضائية ، أصبح لوجود محاكم أمن الدولة طبيعة دستورية تحتم خضوعها لكافة المبادئ الأساسية التى تحكم تلك السلطة وتنظم طريقة عملها بما تتضمنه من ضمانات . وبالرغم من أنه كان يجب على المشرع احترام هذه المبادئ الدستورية وفى مقدمتها المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، نجد أن المشرع قد استند إلى الشرعية الدستورية لمحاكم أمن الدولة فى تبرير وجود تشكيل مختلط لمحاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 وخالف بذلك مبدأ القاضى الطبيعى الذى لا يعنى سوى القاضى المتخصص عضو السلطة القضائية والذى يخضع للقانون الخاص بهذه السلطة .
هـ. تنص المادة (173) من الدستور على أن : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه … " وقد تضمن  القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1969 الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية العديد من أوجه المساس باستقلال السلطة القضائية وخاصة ما يتعلق بإسناد رئاسة هذا المجلس لرئيس الجمهورية ونيابته لوزير العدل. كما أنه طبقاً لنصوص هذا القرار بالقانون فأن هذا المجلس يضم رئيس هيئة قضايا الدولة ومدير النيابة الادارية وهما من السلطة التنفيذية ولا يعتبر أى منهما هيئة قضائية على الرغم من تسميتها بذلك ، كما أن الاختصاصات المخولة لذلك المجلس بموجب المادة الثانية من هذا القرار تمثل اعتداء على سلطة المجلس الأعلى للقضاء .


حالة استقلال السلطة القضائية فى مصر فى العام 1997
أولاً : حالة استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء فى العام 1997 :
شهد العام 1997 صدور تشريع جديد ماس باستقلال السلطة القضائية بولاية القضاء هو القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة القيم ، كما شهد العام أيضاً مد العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وهو الأمر الماس أيضاً باستقلال السلطة القضائية . وبخلاف هذا وذاك فقد استمر خلال هذا العام العمل بالعديد من التشريعات الماسة باستقلال السلطة القضائية ، لا سيما الماسة باستقلال السلطة القضائية بولاية القضاء ، بما يتضمنه ذلك من استمرار للاعتداء على ولاية السلطة القضائية بولاية القضاء ، وإسباغ وصف القضاء على هيئات ليست قضائية تنازع السلطة القضائية اختصاصها فى نظر القضايا . وذلك حسب التفصيل الآتى :
(1) مد العمل بقانون الطوارئ :
صدر خلال هذا العام قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ وقد وافق مجلس الشعب المصرى على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 فبراير 1997  .
ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن : " تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة المد السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 المشار إليه " . ونصت المادة الثانية منه على أن : يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب .
وصدر هذا القرار بموجب نص المادة 148 من الدستور التى نصت على أن : " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه " .
وتطبيقاً لذلك صدرت أوامر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام أرقام 2، 3، 4 لسنة 1997 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة الجزئية (طوارئ) ، وبتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) حيث نصت المادة الأولى من الأمر الأول على أن : " تشكل محكمة أمن دولة جزئية (طوارئ) وفقاً للمادة (7) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه فى دائرة كل محكمة جزئية، وذلك للنظر فى كل ما يقع فى دائرة اختصاصها من الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مما يرتكب بالمخالفة لأحكام الأوامر التى تصدر استناداً إلى قانون الطوارئ ، والجرائم المرتبطة بها، والجرائم التى تقرر هذه الأوامر إحالتها إلى محاكم أمن الدولة الجزئية (طوارئ) والجرائم المرتبطة بها كما نصت المادة الأولى من الأمر الثانى على أن : " يعين بمحاكم أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشار إليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 كل من السادة : ……… " والمادة الأولى من الأمر الأخير على أن: " يعين بمحاكم أمن الدولة العليا المشار إليها فى المادة (7) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ للنظر فى الجرائم المبينة بالقانون المذكور كل من السادة : ……… " 
وبموجب هذا القرار يمتد العمل بقانون الطوارئ فى البلاد للعام السابع عشر على التوالى منذ صدور القرار رقم 560 لسنة 1981 ويستمر العمل به حتى فبراير من العام 2000 . 
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن استمرار العمل بهذا القانون طوال هذه الفترة لا مبرر له ، إذ أن السلطة التنفيذية لا تستطيع بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 ، أن تعلن حالة الطوارئ إلا إذا توافرت إحدى الظروف الاستثنائية التى يعددها نص هذه المادة ويوردها على سبيل الحصر ، حيث أكد هذا النص أن الظروف الاستثنائية لا تخرج عن تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء…
وبموجب مد العمل بحالة الطوارئ يستمر تمتع سلطة الطوارئ بالعديد من الاختصاصات الواسعة التى لا تهدد ولاية السلطة التشريعية فحسب ، وإنما تملك سلطة الطوارئ أيضاً بموجب هذا القانون إنشاء قضاء استثنائى خاص ليتولى النظر فى مخالفات أوامر سلطة الطوارئ وهو القضاء الذى يفتقد العديد من ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وخاصة بما يتضمنه ، ويباشر هذا القضاء محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا - المنصوص عليها فى المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 162 لسنة 1958 -  من عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة عنهما م (12) وبما يمنحه قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية من سلطات استثنائية واسعة فى شئون العدالة تشمل حقه فى التصديق على الأحكام وفى تخفيف العقوبة أو إلغائها ، بل والأمر بإعادة المحاكمة .
ويؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن محاكم أمن الدولة طوارئ هى نوع من المحاكم الاستثنائية الموقوتة بحالة الطوارئ ، ولا يمكن إسباغ وصف القضاء الطبيعى عليها ، حيث يتخلف عنها عنصر الدوام ويفتقد قضاتها لمقومات القضاء - حيث يمكن إضافة عسكريين لتشكيل المحكمة - كما تخضع للسلطة التنفيذية فى تعيين تشكيلها وإجراءاتها ، وبذلك يمكن القول بأن هذا النوع من المحاكم يغتصب اختصاص وولاية السلطة القضائية الأصيل بنظر جميع المنازعات . 
كما أن هذا النوع من القضاء بموجب القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد اعتدى على سلطة مجلس الدولة حيث نصت المادة الثالثة منه على أن : "تختص محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه وتحال إلى هذه المحكمة بحالتها جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار إليها والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية "
وبرغم حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 16 يونيو 1984 فى القضية رقم 55 لسنة 5 قضائية دستورية ،  بدستورية هذه المادة - ومن ثم فإن قرارات التظلم من أوامر الاعتقال سلبت من القاضى الأصيل - وهو مجلس الدولة - وأصبح نظرها من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - فإن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة يرى أن استمرار هذا القضاء الاستثنائى يمثل استمراراً فى التعدى على الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة المصرى فى نظر التظلمات والطعون فى أوامر الاعتقال . كما أن استمرار إحالته إلى هذا القضاء يعنى التضحية بأهم المبادئ التى يرتكز عليها النظام القضائى المصرى وهو مبدأ المساواة بين الناس أمام القضاء والقانون طبقاً لنص المادة (40) من الدستور المصرى والماس بالضمانات والإجراءات المقررة لكفالة حق الدفاع وفق ما نص عليه الدستور فى المادة (69) منه ، أو الانتقاص من حق الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى الذى كفلته المادة (68) من الدستور .
كما يرى المركز أن القول بتخفيف العبء عن المحاكم العادية المزدحمة بالقضايا ، وقدرة القضاء الاستثنائى على الفصل فى القضايا بسرعة ومرونة عمل القاضى أمام المحاكم الاستثنائية قول مغلوط حيث يمكن معالجة بطء إجراءات التقاضى أمام القضاء العادى بالعديد من الحلول ، منها على سبيل المثال منح القاضى العادى دوراً أكثر إيجابية فى الفصل فى الدعاوى الجنائية .
ويتفق المركز مع ما أكدته المحكمة الإدارية العليا  حيث أكدت أن : " أوامر الطوارئ يجب أن تقتصر على تحقيق الغرض الذى من أجله تعلن هذه الحالة ، فلئن كانت الطوارئ تعلن عادة بسبب تعرض الأمن والنظام العام للخطر فإن كل إجراء أو تدبير يتخذ فى هذا الشأن يتعين أن يرتبط بهذا الهدف ويتعين إعادة الأمن أو النظام العام إلى صحيح نصابه فإذا شاءت الجهة القائمة على تطبيق الحكم العرفى غرض آخر فسبيلها إلى ذلك استنهاض سلطات القانون العام وتحريك اختصاصاته والتزام ما تفرض من القيود والإجراءات وإلا وقع إجراؤها المستند على الحكم العرفى متنكبا غايته وأهدافه مشوباً بعيب الانحراف ، فليس فى إعلان الطوارئ ونفاذ قانونها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود تنبو عن الهدف الذى أعلنت الطوارئ من أجله " .
وقد انعكس مد حالة الطوارئ على الواقع العملى فقد تابع المركز العربى استمرار نظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للعديد من القضايا حيث رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عدد 7 قضايا أحيلت إلى هذا النوع من هذا القضاء هذا العام . وضمت هذه القضايا 126 متهماً ، وصدر الحكم فى أربع قضايا منهم شملت الحكم على 6 متهمين بالإعدام .
 والقضايا السبع التى رصدها المركز هى :
1. قضية تنظيم طما والبالغ عدد المتهمين فيها خمس متهمين .. وبرغم صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة المتهمين إلا أن الحاكم العسكرى قد استخدم سلطاته فى إعادة المتهمين للمحاكمة مرة أخرى أمام دائرة أخرى ، وتمت إعادة المحاكمة بتاريخ 3/6/1997 .. وبجلسة 4/11/1997 تم الحكم على المتهمين محمد فوزى عبد العظيم ومحمود مصطفى سليمان الإعدام ، وبجلسة 1/12/1997 أعلنت المحكمة الحكم على آخرين السيد مقبول وعلى أحمد على بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان أحد المتهمين (نجيب عبد الرحمن) قد توفى أثناء نظر جلسات المحاكمة .
2. القضية رقم 88 لسنة 1996 والمعروفة باسم (حريق نوادى الفيديو) والبالغ عدد المتهمين فيها 24 متهماً والتى تم تأجيل جلستها لجلسة 9/2/1998 .
3. قضية (العائدون من أفغانستان والسودان) والبالغ عدد المتهمين فيها 22 متهم وحدث وكانت أول جلساتها بتاريخ 3/8/1997 ولم يصدر فيها حكم حتى الآن .
4. قضية (تنظيم أسوان) والبالغ عدد المتهمين فيها 4 متهمين والتى تمت إعادة المحاكمة فيها بتاريخ 5/10/1997 حيث قضت المحكمة بالأشغال لمدة عشر سنوات لثلاثة متهمين والرابع حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات .
5. القضية رقم 419 لسنة 1994 والمعروفة باسم قضية (الاغتيالات الكبرى) وبلغ عدد المتهمين فيها 33 متهم وصدر الحكم بجلسة 27/1/1997 بالإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لأربعة ، والأشغال الشاقة 15 سنة لاثنين من المتهمين ، والسجن 10 سنوات لخمسة والسجن 5 سنوات لثلاثة متهمين ، وقضت المحكمة ببراءة 13 متهم .
6. قضية (الجماعة الإسلامية) أو التنظيم الإرهابى الجديد وبلغ عدد المتهمين فيها 36 متهم وأحيلت إلى المحكمة بتاريخ 8/11/1997 ومؤجلة لجلسة 11/1/1998 . 
7. القضية رقم 745 لسنة 1994 أمن دولة عليا (طوارئ) والمعروفة باسم (تنظيم السويس الإرهابى) والمتهم فيها 18 متهماً ، حيث تم فى العام 1997 إعادة محاكمة متهمين كان قد صدر الحكم ضدهما غيابياً ، وهما المتهمين غريب الشحات أحمد الجوهرى ، وعطية عبد السميع محمود وقد صدر الحكم بتاريخ 2/2/1998 ضد الأول بإعدامه وضد الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة .
واسترعى انتباه المركز - أثناء متابعته لهذه القضايا - : عدم إشراك عناصر عسكرية فى محاكم أمن الدولة طوارئ حيث كانت فى الغالب تتكون دوائر محكمة أمن الدولة طوارئ من بعض دوائر الجنايات العادية .
ويؤكد المركز أنه على الرغم من أن تشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا طوارئ هو نفس تشكيل المحاكم الجنائية العادية ( جنح - جنايات ) سواء كانت هذه المحاكم أمن دولة دائمة أو أمن دولة طوارئ ، إلا أن كل من القانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 162 لسنة 1958 قد منحا رئيس الجمهورية الحق فى إضافة قضاة من ضباط القوات المسلحة إلى تشكيل محاكم أمن الدولة العليا الدائمة وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 105 لسنة 1980 ومحاكم أمن الدولة طوارئ ( جزئية وعليا ) وفقا لنص الفقرة 4 من المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 .
ويرى المركز العربى : أن هاتين المادتين تشكلان إخلالا جسيما بحسن سير العدالة الجنائية حين خولت رئيس الجمهورية الحق فى إضافة عناصر من ضباط القوات المسلحة فى تشكيل محاكم أمن الدولة دون أن تبين متى يلجأ الرئيس لذلك ودواعى ذلك اللجوء ومبرر وجوده ودون أن تحدد ماهية القضايا التى فيها يتم اللجوء لهذه الإضافة . الأمر الذى يوحى باستهداف ذلك التشكيل غرضا معينا وبخضوعه لتأثير من السلطة التنفيذية .
حيث لاحظ المركز تشدد الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ ومثال ذلك الإسهاب فى إصدار الحكم بالإعدام حيث بلغت 5 أحكام بالإعدام فى 3 قضايا تم الفصل فيها وهو ما يؤكد افتقاد هذا النوع من القضاء للعديد من الضمانات الواجب توافرها ليس بالنسبة لتشكيل قضاته فحسب وإنما بالنسبة لدرجات التقاضى أيضا .
كما أن نوعى محكمة أمن الدولة طوارئ ليستا درجتين للتقاضى فالأحكام التى تصدرها محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ لا يطعن فيها أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ خلافا للوضع فى محاكم أمن الدولة الدائمة المشكلة وفقاً للقانون 105 لسنة 1980 . ويمثل ذلك الأمر مخالفة صارخة لقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة والتى تعطى كل شخص أدين بجريمة وفقا للقانون الحق فى اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر فى قرار إدانته ( الفقرة الخامسة من المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية )
واسترعى انتباه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن معظم قرارات الإحالة الصادرة من المدعى العام العسكرى أو نيابة أمن الدولة إلى المحاكم العسكرية أو محاكم الطوارئ كانت تحتوى على عبارة " أن المتهمون جميعا قد انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "
وفى هذا الصدد قرر مجلس الدولة فى العديد من أحكامه  " أن مجرد انتماء الشخص إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعى لا يعنى حتما وبذاته اعتباره خطر على الأمن بالمعنى بالمقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ، ما دام لم يرتكب فعلا، وشخصيا أمورا من شأنها أن تصفه بهذا الوصف "
حيث لاحظ المركز أن قرارات الإحالة بهذه القضايا كانت - تحتوى على تأثيم مجرد الانتماء إلى جماعة ، بدون ارتكاب أية أفعال أو جرائم أخرى ويرى المركز أن الانضمام إلى مثل هذه الجماعات - على الرغم من عدم شرعيتها و وفقا للمبادئ المستقر عليها قضاء مجلس الدولة - لا تستدعى خضوع هؤلاء المنضمين لأحكام قانون الطوارئ والقضاء الاستثنائى ، وهو الأمر الذى ينطوى على اعتداء على سلطة القضاء العادى بنظر هذه الجرائم بوصفه القضاء الطبيعى بالنسبة لها . طالما كان القانون والقضاء الطبيعى يجرمان هذا الانضمام إلى مثل هذه الجماعات .
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قائمة بالقضايا والأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ التى صدرت خلال 1997.
 
(2) صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 ينظم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم :
ب. كما صدر فى بداية هذا العام القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة  .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن : " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، ويرفع الطعن ويفصل فيه وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
كما نصت المادة الثانية منه على أن : يكون ميعاد الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ، ستين يوماً من تاريخ العمل به ..
وقد صدر هذا القانون إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 16 قضائية دستورية والصادر بجلسة 5 أغسطس 1995 والذى قضى بعدم دستورية المادة (50) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم .
ويرى المركز العربى أنه قد يُحمد للتشريع الجديد إضافة طريق جديد غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم بالإضافة إلى إعادة النظر ، وهو طريق النقض . وبذلك أمكن تقديم إصلاح جزئى لعوار قد كان قائماً بقانون حماية القيم من العيب . إلا أن المركز من جهة أخرى يرى أن هذا التشريع الجديد يمثل تكريساً لإدخال محكمة القيم ضمن إطار هيئات القضاء العادى والنظام القضائى المصرى ، على الرغم من أن هذه المحكمة بما تحويه من اختصاصات وإجراءات وتشكيل استثنائى ، تعتبر مقحمة على القضاء الطبيعى فى النظام القضائى المصرى . 
وبذلك جاء هذا القانون ليكرس وجود محكمة القيم والتى يستمر وجودها خلال هذا العام ، بموجب استمرار العمل بالقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب وهو القانون الذى أنشأ قضاء القيم بدرجتيه (محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ) واسند إلى هذا النوع من القضاء دون غيره ولاية الفصل فى جميع دعاوى المسئولية التى يقدمها المدعى العام الاشتراكى عن الأفعال المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الأفعال التى نيط به تحقيقها والادعاء فيها .
والذى نصت المادة (27) منه أن " تشكيل مختلط لكل من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم وعلى أن يصدر بتشكيل المحكمة فى بداية كل عام قضائى قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " كما نصت المادة (34) من هذا القانون على اختصاصات محكمة القيم .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن المشرع بموجب هذا القانون 95 لسنة 19980 قد أشرك غير القضاة فى مجلس القضاء ، ولاشك أن ذلك يعد اعتداءً صارخاً على استقلال السلطة القضائية ووحدة القضاء ، كما أن هذا القانون قد ناط بالمدعى العام الاشتراكي سلطة التحقيق والاتهام والادعاء (م16/3 من القانون ) ومن المعروف أن المدعى العام الاشتراكي لا يعتبر من السلطة القضائية ، وإنما هو تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لرئاسة السلطة التشريعية ( المواد 5، 6، 17 من القانون ) .
 وبخلاف مد حالة الطوارئ وضدور القانون رقم 1 لسنة 1997 ، فأن هذا العام قد شهد استمرار العمل بالعديد من التشريعات التى بموجبها يستمر الاعتداء على استقلال السلطة القضائية وخاصة ما يتعلق من هذه التشريعات بانتزاع ومشاركة السلطة القضائية بولاية القضاء و من أبرز هذه التشريعات النصوص الآتية :
  
أ. القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1983:
حيث أجازت المادة السادسة من هذا القانون لرئيس الجمهورية إحالة أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى القضاء العسكرى سواء فى الظروف العادية ( الفقرة الأولى ) ، أو فى حالة الطوارئ ( الفقرة الثانية ) وبذلك مد المشرع العادى اختصاص القضاء العسكرى إلى هذه الطائفة من الجرائم ليشارك القضاء العادى (الطبيعى) فى سلطاته.
ولا تعنى هذه المادة فحسب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بما يشمله ذلك من إخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والقضاء ، وإنما تخل هذه المادة باستقلال السلطة القضائية (القضاء العادى) التى تختص بحسب الأصل بمهمة الفصل فى المنازعات والخصومات فى الدولة ، وهى الولاية التى اختصها الدستور بها دون أية هيئة أو سلطة أخرى .
وقد شهد هذا العام تطبيق لنصوص هذا القانون وهو الأمر الذى يمثل اعتداءً على وحدة القضاء بإحالة المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكرى .
واللافت للنظر أن كل هذه القضايا كانت بسبب جرائم العنف السياسى الذى تكتوى البلاد بنيرانه منذ أكثر من سبعة سنوات ، وبرغم تأكيد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على استنكاره لأعمال العنف والإرهاب فى كافة صورها وأشكالها وأيا كان مصدرها ، إلا أنه يؤكد من جهة ثانية أن الالتجاء إلى سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا لا يجب أن يكون على حساب استقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الدفاع ، حيث لا تسلب هذه الإحالة اختصاص القضاء العادى فحسب بنظر هذه القضايا، إنما هى تنتهك وتطعن فى استقلال القضاء، بما يحدثه ذلك من انتهاك لضمان سير الإجراءات القضائية بعدالة ، واحترام لحقوق المواطنين . فالقضاء ليس وسيلة للردع إنما هو طريق لإعمال العدالة .
حيث استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته فى إحالة المواطنين المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى مستنداً فى ذلك إلى نص المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
وقد رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إحالة سبعة قضايا إلى القضاء العسكرى فى العام 1997، ضمت 317 متهماً ، صدر الحكم فى 5 قضايا منهم وصدر بحق 11 من المتهمين فيها الحكم بالإعدام ولم تصدر النيابة العسكرية فى قضيتين منهم قرار الاحالة للمحكمة وهذه القضايا هى: 
1. القضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا والمعروفة إعلامياً بقضية (تفجير البنوك) والمتهم فيها 98 متهماً وصدر فيها الحكم بجلسة 15/9/1997 بإعدام 4 متهمين وبالأشغال الشاقة المؤبدة لـ 8 متهمين آخرين ، بينما صدر بحق 23 متهم منهم الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة ، وحكم على 16 متهم منهم بـ 10 سنوات أشغال ، و7 سنوات لـ 6 آخرين ، و 5 سنوات لـ 9 متهمين ، وحكم على خمس متهمين بـ 3 سنوات أشغال ، وحبس سنة لمتهم كما قضت المحكمة فى الحكم ببراءة 25 متهم وانقضاء الدعوى بالنسبة لمتهم واحد لوفاته .
2. القضية رقم 60 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا والمعروفة باسم قضية (تفجير خان الخليلى أو تنظيم كرداسة) والمتهم فيها 87 متهماً ، والتى صدر الحكم فيها بجلسة 15/10/1997 بإعدام 3 متهمين ، والمؤبد لاثنين منهم ، و بعقوبة 15 سنة أشغال شاقة على 14 متهماً منهم ، وبعقوبة الأشغال الشاقة 10 سنوات على 9 متهمين ، بينما حكم على 6 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ، وبالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على 3 متهمين منهم ، وبالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على 13 متهم منهم ، وبالسجن 3 سنوات على 4 متهمين منهم ، وعلى متهمين منهم بالسجن لمدة سنتين ، وقضت المحكمة ببراءة 31 متهماً من المتهمين .
3. القضية رقم 59 لسنة 1997 جنايات عسكرية والمعروفة باسم (تنظيم الجماعة الإسلامية) والتى تضم 65 متهماً ، وانتهت النيابة العسكرية من التحقيقات فى هذه القضية وتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 12/11/1997 وبتاريخ 1/2/1998 ، أصدرت المحكمة فى هذه القضية حكمها بإعدام اثنين من المتهمين، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم ، وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً على 4 متهمين ، وبالسجن لمدة 10 سنوات على متهم ، وبالسجن لمدة 5 سنوات على 11 متهم وبالسجن لمدة 3 سنوات على متهمين وبالسجن 10 سنوات والغرامة على متهم وبالحبس لمدة 3 سنوات وستة على متهمين وقضت المحكمة ببراءة 32 متهم .
4. القضية رقم 65 لسنة 1997 جنايات عسكرية والمعروفة باسم قضية (تفجير الأوتوبيس السياحى) بالتحرير والبالغ عدد المتهمين فيها 9 متهمين ونظرت القضية فى 14/10/1997 وصدر الحكم فيها بتاريخ 31/10/1997 بإعدام 2 من المتهمين و 10 سنوات أشغال شاقة لمتهم وسبع سنوات لآخر وخمس سنوات لمتهم وثلاث سنوات لمتهم وسنة لآخر والحبس 3 شهور وغرامة 50 جنيه للمتهم الأخير كما قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين .
5. قضية (تنظيم الجهاد) والبالغ عدد المتهمين فيها 90 متهماً وتم الانتهاء من التحقيقات بمعرفة النيابة العسكرية بتاريخ 14 /7/1997 ، ولم تحل إلى المحكمة العسكرية بعد .
6. قضية (الجهاد وطلائع الفتح) والبالغ عدد المتهمين فيها 45 متهماً ولم يصدر فيها قرار الإحالة من النيابة العسكرية إلى المحكمة العسكرية بعد .
7. قضية محاكمة (مرتشى منفذى الهجوم على الأتوبيس السياحى) والبالغ عدد المتهمين فيها ثلاثة عشر متهماً والتى صدر الحكم فيها بتاريخ 13/11/1997 والقاضى ببراءة 2 متهمين وأشغال شاقة مؤبدة وغرامة 4000 جنيه لمتهم واحد والحكم على 4 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة 1100 ، 1000 ، 3600 جنيه على التوالى لهم ، والحكم على متهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة 1200 جنيه عليه ، والحكم على 3 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات والعزل من منصبهم ، والسجن لمدة خمس سنوات لمتهم ، وبراءة 2 متهمين بدون غرامة .
 
م              القضية                       التاريخ             عدد المتهمين    إعدام                سجن                براءة        
1    القضية رقم 56 لسنة 1997 
جنايات عسكرية عليا (تفجير البنوك ) 15/9/97         98              4                68                25 براءة +انقضاء الدعوى بالنسبة لواحد لوفاته  
2 القضية رقم 60 لسنة 1997 
جنايات عسكرية عليا ( تنظيم كراداسة ) 15/10/97      87                3                53                31           
3 القضية رقم 65 لسنة 1997 
جنايات عسكرية عليا (تفجير الأتوبيس السياحى ) 31/10/97       9        2                 7                ـ               
4  مرتشى قضية الهجوم على المتحف   13/11/97           13                ـ                9                4              
5 قضية تنظيم الجماعة الإسلامية
 59 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا   1/2/1998       65                2                31                32           
                   5 قضايا                                          272              11              168               136         
قائمة بالقضايا والأحكام العسكرية التى صدرت خلال العام 
 
ب. القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية بتعديلاته : 
استمر هذا العام العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته ، وخاصة القرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والذى قام بتعديل المادة الثامنة من قانون الأحزاب و نص على تشكيل محكمة استثنائية جديدة - وهى المحكمة المسماة بمحكمة الأحزاب أو دائرة نظر طعون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا - للنظر فى قرارات لجنة شئون الأحزاب ، والتى كانت قبل هذا التعديل قابلة للطعن فيها أمام القضاء الادارى بدرجتيه وحدد المشرع تشكيل هذه المحكمة بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة ، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات المنظم وفقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن استمرار العمل بهذا القانون ووجود هذه المحكمة بتشكيلها الاستثنائى والغريب يعد اعتداءً على استقلال السلطة القضائية بصفة عامة حيث يغتصب ولايتها ويفتئت على الرقابة القضائية وحق التقاضى بموجب المواد 68، 165، 166 من الدستور ، كما أنه يعتدى على استقلال مجلس الدولة المصرى الذى أكدت المادة 172 من الدستور على أنه هيئة قضائية مستقلة…
وقد تابع المركز العربى خلال هذا العام أيضاً صدور حكم من هذه المحكمة وهو الحكم الصادر بتاريخ 8/11/1997 فى الطعن رقم 728 المقام من طالبى تأسيس الحزب الدستورى ضد السيد / رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته والتى حكمت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً أى رفض تأسيس الحزب الدستورى تأييدا للقرار الصادر عن لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 8/12/1994 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته لتأسيس حزب سياسى باسم الحزب الدستورى . 
ويؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن اختيار بعض الشخصيات العامة وإضافتها إلى الدائرة الأولى بمجلس الدولة وهو الهيئة القضائية المستقلة ، يخل باستقلال مجلس الدولة المصرى  . كما أن اختيار هذه الشخصيات الذى يتم بعد مراجعة من السلطة التنفيذية متمثلة فى وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى يؤكد الصبغة السياسية لهؤلاء المختارين والمنضمين إلى تشكيل المحكمة يشكك إلى حد كبير فى حياد واستقلال المحكمة، مما يعد انتهاكا لمبدأ القاضى الطبيعى المنصوص عليه فى كافة الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
(ج) القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة :
يستمر خلال هذا العام العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة . وقد أوضح هذا القانون تشكيل واختصاص وأصول المحاكمة وطرق الطعن أمام محكمة أمن الدولة كمحكمة ذات ولاية خاصة لنظر بعض الجرائم ، ورد النص عليها فى المادة (171) من الدستور .
ورغم أن هذه المحاكم هى فى حقيقتها مجرد دائرة فى إحدى المحاكم العادية - محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر فى مقر كل محكمة جزئية ، ومحكمة أمن دولة عليا أو أكثر من ذلك فى كل محكمة من محاكم الاستئناف - إلا أن نص المادة الثانية من هذا القانون قد نص على جواز أن يضم إلى عضوية محكمة أمن الدولة العليا عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية .
ويرى المركز العربى أن استمرار هذه المحكمة واحتوائها على تشكيل مختلط يخالف مبدأ القاضى الطبيعى ويعتدى على استقلال السلطة القضائية باعتلاء غير المتخصصين وغير الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية منصة القضاء .
 وتابع المركز العربى هذا العام صدور العديد من الأحكام والإجراءات الهامة الماسة باستقلال السلطة القضائية بولاية القضاء وحق التقاضى ومساواة المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى .
أ. فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا العام من جديد على تقييد سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى ، فجاء فى حكمها فى الدعوى رقم 65 لسنة 17 قضائية دستورية ، والصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 بعدم دستورية البند (ج) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والتى كانت تنص على أن : " التظلم من أمر تقدير قيمة توثيق العقار لا يكون الإخلال ثمانية أيام وأن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى شأن التظلم لا يجوز الطعن فيه.. وأكدت المحكمة فى هذا القضاء الهام أن إهدار المشرع لحق التقاضى بتقييد نطاقه يعنى مصادرته وانتقاصه .
ويرى المركز العربى أن هذا الحكم قد أكد مبدأ هام أرسته المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها السابقة ، وهو أن سلطة المشرع وإن كانت تقديرية فى تنظيم الحقوق ، ومنها حق التقاضى إلا أنها سلطة مقيدة . فلكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها ، ويعتبر صونها لازماً لفعالية ممارسته ، ولا يجوز أن يقتحمها المشرع ولا أن ينظم موضوع الحق إلى فيما وراء حدوده الخارجية .. ويؤكد المركز العربى ضرورة الاجتهاد فى وضع ضوابط موضوعية ومحددة على سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق وخاصة حق التقاضى ، كما يطالب المركز أن توضع هذه الضوابط فى نصوص الدستور المصرى حتى لا تكون هذه السلطة التقديرية مطلقة ، حيث تصل فى بعض الأحيان للانتقاص والافتئات على اختصاص السلطة القضائية .
وقد أكدت المحكمة أيضاً بما لايدع مجالا للشك فى حكم هام لها ، أن الاعتداء على ضمانة التقاضى الواردة بنص المادة 68 من الدستور لا يعد حرماناً لحق التقاضى للمواطنين فحسب ، بل أنه يعد حرماناً وتعطيلاً للسلطة القضائية عن مباشرة مهامها التى ناطها الدستور بها .
ب. كما أكدت المحكمة الدستورية ذلك فى حكمها الصادر هذا العام أيضاً فى القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية دستورية بجلسة 11 أكتوبر سنة 1997 بعدم دستورية ما تنص عليه المادة 11 ، 14/2 ، 15/1 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة  والتى كانت تنص على عدم جواز الطعن بأى طريق فى قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون ، والصادرة فى شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على : …
وأكدت المحكمة فى هذا القضاء الهام أن المادتين المطعون عليهما ( 14/1 ، 15 ) قد أخلتا بضمانة التقاضى المنصوص عليها فى المادة (68) من الدستور ، وحرمت السلطة القضائية - بفروعها على اختلافها - من تقديم الترضية القضائية التى يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التى يدعونها ، وعطلا بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التى ناطها الدستور بها .
ج. كما تابع المركز العربى هذا العام أيضاً تأكيد المحكمة الدستورية العليا فى أحد أحكامها الهامة على مبدأ مساواة المواطنين فى اللجوء أمام قاضيهم الطبيعى فجاء فى حكمها رقم 74 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 1 مارس 1997 . بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس (التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938 ، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938 ) والتى كانت تنص على أن : "تنتهى الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وببلوغ الصبية تسع سنين ، وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه ، وإذا لم يكن للصغير ولى ، يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من أولى منها باستلامه .. وذلك لمخالفتها لنص المادتين 40 التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء … ، والمادة 68 التى تنص على أن لكل مواطن حق فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى… فجاء فى حيثيات هذا الحكم :
" أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التى تحكم الخصومة فيها ، ولا فى فعالية ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور للحقوق التى يطلبونها ، ولا فى اقتضائها وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط طلبها ولا فى طرق الطعن التى تنتظمها ، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها ، أو فى الدفاع عنها ، أو إستئدائها ، أو الطعن فى الأحكام الصادرة فى الفصل فيها . ولا يجوز بالتالى أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد فى شأن فئة بذاتها من المواطنين ، ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التى يعتبر ضمان الحق فيها ، والنفاذ إليها، طريقاً وحيداً لمباشرة حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة (68) من الدستور ، ولا أن يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية التى يعتبر إهدارها أو تهوينها ، إخلالاً بالحماية التى يكفلها الدستور للحقوق جميعها ." 
ويرى المركز العربى أن المردود العملى للمبدأ الذى أكده هذا الحكم ، هو وجوب إلغاء العديد من أشكال المحاكم الاستثنائية والخاصة التى تخل بمبدأ مساواة المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، وخاصة ما يتعلق بإحالة المدنيين مثلاً للقضاء العسكرى ، حيث يخضع هؤلاء طبقاً لقانون الأحكام العسكرية لقواعد إجرائية مختلفة ، و فى ضمانات الدفاع المكفولة لهم ، بينما يخضع آخرين متهمين بارتكاب ذات الجرائم لقواعد وإجراءات وضمانات دفاع مختلفة أمام القضاء العادى …
وإلا تصبح نصوص هذا الحكم والمبادئ الواردة فى المواد 40 ، 68 من الدستور مفرغة من معناها.
د. وفى إطار الإجراءات الهامة الصادرة فى هذا العام ، شهدت بداية العام القضائى الجديد فى أوائل أكتوبر من العام 1997 ، إعادة اختصاصات نيابة المرور للنيابة العامة واستبدال ضباط الشرطة بوكلاء النيابة بمقار وحدات المرور . حيث قرر المستشار النائب العام مع بداية هذا العام ، تزويد نيابة المرور بأعضاء النيابة العامة . فتم تعيين وكيل نيابة لرئاسة نيابة المرور بكل وحدة تراخيص على مستوى القاهرة، ويتولى رئاسة نيابة المرور المركزية محام عام.
وكانت مهام نيابات المرور فيما سبق يمارسها بعض ضباط الشرطة بتفويض من النائب العام وموافقة وزارة العدل بعد أن يتلقوا دورات فى كيفية تطبيق مواد قانون المرور ،  وبهذا التعديل تخضع التحقيقات الواردة فى مواد هذا القانون لإشراف النيابة العامة التى كان يقتصر دورها فقط على الفصل فى المخالفات والجنح المرورية التى تحال إلى محكمة المرور التى يرأسها قاضى .
ويعتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه وعلى الرغم من كثرة الأعباء الملقاة على عاتق النيابة العامة ، وأن إعادة الاختصاصات هذه تمثل إضافة لهذه الأعباء إلا أن هذا التعديل يشهد عودة للأصل العام ، وبعدم سلب النيابة العامة وهى الجهة القضائية ، اختصاصها بالتحقيق . ويأمل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن يكون هذا الإجراء وغيره ضمن تعديل تشريعى عام يشمل عودة الفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام، وعودة نظام قاضى التحقيق كضمانة هامة للمواطنين ، ولضمان أن تكون التحقيقات القضائية تحت إشراف السلطة القضائية ممثلة فى قاضى متخصص هو قاضى التحقيق .
هـ. كما انتهى العام 1997 برفض اقتراح بمشروع قانون كاد أن يعصف باختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى دستورية الأعمال التشريعية … حيث رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها بتاريخ 31/12/1997 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة (49) من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وكان هذا الاقتراح ينص على أنه : " فى حالة الحكم بعدم دستورية قانون ما أو بعض مواده ، يستمر تنفيذ القانون لحين عرضه على مجلس الشعب الذى يقدر حينئذ مدى المواءمة الدستورية لتنفيذ ذلك الحكم . ولم يتضمن هذا التعديل مدة محدودة تتم خلالها إعادة عرض القانون المطعون فى دستوريته على مجلس الشعب " وكان مقدمو الاقتراح استندوا فى تبريره على أن هناك اعتداء من السلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا على السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب ، وأن تنفيذ الحكم بعدم الدستورية فوراً يجعل من التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب مجرد قرارات إدارية . 
أما لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فقد جاء فى رفضها أن المشروع لا يتفق مع روح الدستور المصرى الذى ناط الرقابة على دستورية القوانين التى تصدر عن مجلس الشعب بهيئة قضائية لها استقلالها هى المحكمة الدستورية العليا ، وأن من أهم ملامح التطور فى الرقابة على دستورية القوانين فى العالم ضرورة العمل على فاعلية هذه الرقابة ، وأنه إذا كانت هذه الفاعلية تتوقف على القوة التنفيذية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية فلا يجوز أن تتوقف المحكمة الدستورية العليا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية .
والمركز العربى مع تقديره الشديد لرفض هذا المشروع ، فأنه يذكر بأن هذه المحاولة قد سبقتها محاولة أخرى عام 1995 حيث نادت بعض الأصوات من داخل البرلمان المصرى بقصر رقابة المحكمة الدستورية العليا إلى ما قبل صدور القوانين لا بعد صدورها ، ويطالب المركز كل مؤسسات المجتمع المدنى والعاملين بحقل العدالة ، بمواجهة كل التشريعات التى تنتقص أو تفتئت على دور المحكمة الدستورية العليا فى مصر ، ولا سيما وقد أصبحت هذه المحكمة صمام الأمن ضد الانتهاك التشريعى للعديد من الحقوق والحريات العامة فى مصر .
ويؤكد المركز أن هذا المساس يعصف بنصوص الدستور وخاصة المواد 174 ، 175 ، 178 منه التى نصت على أن : " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها … وأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية . وأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية … وأن أى تشريع يمس بدوره هذه المحكمة يمس بمبدأ سمو الدستور على نصوص القانون العادى . 
وخاصة يحذر المركز من أى مساس بعملية الرقابة على دستورية القوانين ، حيث ينطوى هذا المساس على انتهاك للمبادئ التى قررها الدستور ، وبالأخص المتعلقة بنظام الدولة وبتنظيم سلطاتها وأولها استقلال السلطة القضائية وبما يتضمنه بالتالى من مساس بحقوق وحريات المواطنين .
 ثانياً : حالة ضمانات الاستقلال المالى والإدارى للقضاة :
شهد العام 1997 استمراراً للعديد من النصوص التى تسمح بتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاة ومثال ذلك :
1. استمرار العديد من نصوص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن استقلال السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والتى تعطى الحق لوزير العدل وهو الممثل للسلطة التنفيذية بالإشراف والتدخل فى شئون القضاء .
حيث يحق له الإشراف على جميع المحاكم والقضاة طبقاً لنص ( م 93 ) ، وعلى رجال النيابة العامة م (125) وله أن يقرر انعقاد المحاكم خارج دوائر اختصاصها ( 6، 8، 9، 11 ) ويندب رؤساء المحاكم الابتدائية دون اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى (م 9 ) وبوضع نظام تخصص القضاء م (12) وأن يندب رؤساء المحاكم والقضاة للعمل بغير محاكمهم ، وبوضع لائحة التفتيش القضائى (م78) وبإعادة قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية للتداول فيها مرة أخرى (م 36 ) وله حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاه وأعضاء النيابة العامة كتابة أو شفاهه (م 94، 126) بل وطلب وقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته ، وطلب إقامة الدعوى التأديبية عليه وطلب إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية (المواد 97، 99، 11، 129 ) وبتنفيذ الحكم التأديبـى عليه (110) ، وتتبعه إدارة التفتيش القضائى م ( 78 ) .
2. كما يستمر العمل بالعديد من النصوص التى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى شئون القضاة مثل المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتى تعطى له الحق فى تعيين رئيس مجلس الدولة المصرى من بين نواب رئيس المجلس ، ولم تشترط هذه المادة سوى أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين ، وذلك على الرغم من أن مجلس الدولة هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة حيث تنظر فى المنازعات بين جهة الإدراة والأفراد . وكان من المتعين أن يكون منصب رئيس مجلس الدولة ليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية.
كما يملك رئيس الجمهورية أيضاً طبقاً للمادتين 4، 5 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا تعيين أعضاء هذه المحكمة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية دون اشتراط موافقته ، بل وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا دون اشتراط أو أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية …
كما يستمر حق رئيس الجمهورية فى العديد من السلطات الممنوحة له بقانون السلطة القضائية فى مجال ندب القضاة وإعارتهم .
3. المساس باستقلال المجلس الأعلى للقضاء :
برغم أن هذا المجلس بعد تشكيله فى العام 1984 يضم تشكيلاً قضائياً خالصاً إلا أنه تم الانتقاص من اختصاصاته فى العديد من المسائل الهامة فى قانون السلطة القضائية من أهمها ندب رؤساء المحاكم الابتدائية ( م 9/2) وندب أعضاء التفتيش القضائى حيث يكتفى بالأخذ برأيه فى شأنهم ولا يستلزم موافقته ولا تعد موافقة هذا المجلس لازمة كشرط لتعيين رئيس محكمة النقض م (44) وإنما يكتفى بأخذ رأيه فقط ، كما لم تشترط المادة (119) موافقة المجلس لتعيين النائب العام رغم صفته القضائية ، إلا إذا كان التعيين ينطو على ترقية له .
4. التفتيش على أعمال القضاة :
 نصت المادة 78 من قانون السلطة القضائية على أن تنشأ إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل. وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ، ونصت على أن يضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن تبعية إدارة التفتيش القضائى لوزارة العدل وإخضاعها لإشراف الوزارة قد يجعلها متأثرة بتوجيهات السلطة التنفيذية .
ثالثاً : كفالة تخصص القضاة :
برغم وجود العديد من الضمانات الخاصة بكفالة تخصص القضاة بوصفها أحد أهم المقومات الخاصة باستقلال السلطة القضائية واشتراط وجود تأهيل القضاة ، وإنشاء المركز القومى للدراسات القضائية بموجب القرار الجمهورى رقم 347 لسنة 1981 إلا أن المركز العربى يرى ضرورة إشراف المجلس الأعلى للقضاء على المركز دون وزير العدل وأن يكون اختيار مدير المركز ونوابه بناء على ترشيح وموافقة مجلس القضاء الأعلى وليس بعد أخذ رأى المجلس ، وهى الأمور التى تستمر بموجب استمرار قرار وزير العدل رقم 2782 لسنة 1981  بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز . والتى أكدت أنأأ هذا المركز يتبع وزير العدل ، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة . ويشكل مجلس إدارته برئاسة وزير العدل وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس إدارة الحكومة ( هيئة قضايا الدولة ) ومدير النيابة الإدارية ومدير المركز فضلاً عن أربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد ، وفى حالة غياب أو خلو وظيفة أى من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم يحل محله القائم بعمله .
رابعاً : كفالة حيدة السلطة القضائية :
مع صعوبة رصد وتوثيق الانتهاكات الماسة بكفالة حيدة القضاة وعملهم . رصد المركز العربى حالتين تعرض فى أحدهما شخص قاضى لتهديد بسبب قضية كان قد أصدر فيها حكماً ، وفى الحالة الثانية تلقى أحد قضاة محكمة أمن الدولة طوارئ فى أحد القضايا تهديداً أيضاً بالقتل .
ويؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن ضمانات استقلال السلطة القضائية هى كل لا يتجزأ حيث لا تقتصر فحسب على حماية القضاء كسلطة ، وحماية القضاة ضد العزل وحماية مرتبهم وضمان استقلالهم الإدارى .. وإنما يبدأ استقلال القضاء أيضاً بحماية شخص القاضى ، ويطالب المركز السلطات المعنية بضرورة تدارس الأوضاع التى قد تؤدى إلى تساهل بعض المواطنين فى الاعتداء أو تهديد رجال القضاء .
حيث لابد أن يعنى استقلال السلطة القضائية والنص عليه فى دستور البلاد ضمان عدم وجود أية تغييرات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أو لأى سبب .. م ( أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ) .
أ. الحالة الأولى :
وفى هذا الصدد رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تعرض وتلقى السيد الأستاذ المستشار / السيد نوفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية العليا تهديدات بالقتل من مجهولين عبر الهاتف وكذلك تحطيم مجهول لسيارته الخاصة فى مسكنه بشارع خالد ابن الوليد بمحافظة الأسكندرية . وكان ذلك بعد أن أصدر سيادته حكماً فى القضية رقم 34 لسنة 39 ق تأديبية  والتى نظرت أمام المحكمة التأديبية العليا . مما دعا سيادته إلى تقديم مذكرة بما تلقاه إلى السيد رئيس مجلس الدولة المصرى بتاريخ 26/9/1997 والذى بادر بدوره إلى إبلاغ وزير الداخلية لاتخاذ اللازم لحمايته هو وأسرته وقد تم تسليم المذكرة إلى وزارة الداخلية فى 27/9/1997 .
ب. الحالة الثانية :
رصد المركز العربى أيضاً ن تلقى أحد قضاة الهيئة القضائية التى نظرت القضية رقم 1574 لسنة 1997 جنايات عابدين أمن دولة عليا طوارئ وهى المعروفة بقضية عزام عزام الجاسوس الإسرائيلى ، تهديداً بالقتل من قبل عناصر مجهولة ، وهو الأمر الذى أكدته العديد من المصادر ولم يصدر نفى لهذا الأمر حتى صدور هذا التقرير ، حيث أكدت هذه المعلومات أن أحد القضاة بهيئة المحكمة تلقى أكثر من اتصال تليفونى من شخص إدعى أنه تابع لجهات أجنبية يهدده فيها وهيئة المحكمة بالقتل إذا ما صدر حكم قاس على الجاسوس الإسرائيلى .
وكانت هذه القضية قد بدأت جلساتها فى 8/6/1997 وأصدرت حكمها بجلسة 31/8/1997 ، وترأس جلسات هيئة المحكمة الأستاذ المستشار / محرم درويش ، وضمت فى عضويتها الأستاذين المستشارين / عبد الرحمن أبو المجد وعبد الرحمن أبو ليلة .
ويرى المركز العربى أن هذا الفعل وذاك لا يشكلا جريمة يعاقب عليها نص المادة 186 من قانون العقوبات فحسب - وهى التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى - وإنما هو يشكل سابقة خطيرة ينبغى تدارسها لمساسها بهيبة القضاة والعدالة واستقلال السلطة القضائية فى مصر .
 
خامساً : كفالة حق القضاة فى التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات :
على خلاف نص المادتين (8) ، (9) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اللتين نصتا على أنه : " وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، وأن تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائى وفى الانضمام إليها .
على الرغم مما يتضمنه القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من عيوب كثيرة تتمثل فى إشراف ووصاية السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الخاضعة له وبرغم ما يجب أن يتوافر للسلطة القضائية من حق كامل فى التمتع بحرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات لتمثيل مصالحهم ، إلا أنه مازال نادى القضاة فى مصر يخضع لأحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بمباشرة أنشطته  .
ويرى المركز العربى أنه ينبغى أن تنظم أحكام نادى القضاة بقانون السلطة القضائية كضمانة أساسية لحقهم فى التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وضماناً لاستقلال السلطة القضائية بعيداً عن أى تدخل من السلطة التنفيذية .
 


القسم الثاني 
حالة استقلال وحرية مهنة المحاماة فى العام 1997
 -  مقدمة قانونية .
  -  حالة استقلال وحرية مهنة المحاماة فى العام 1977 .
مقدمة 
اشتمل كل من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، كما جاء فى العديد من نصوص  التشريعات المصرية على أهم الحقوق والضمانات الخاصة بمهنة المحاماة وقد أوضحت هذه النصوص أن هذه الحقوق والضمانات لا تخرج عن مجموعتين من الحقوق هما :
أولاً : ضمانات خاصة بالمحامين أنفسهم وبدورهم فى الدفاع : مثل :
        ‌أ.  حق المحامين فى تكوين الروابط المهنية المستقلة والحرة .
       ‌ب.  حـق المحامين فى التعبير وعقد الاجتماعات والمشاركة فى المناقشات المتعلقة بالقانون وإقامة العدالة واحترام حقوق الإنسان ( بدون تعرض أو قيود ) 
       ‌ج. حق المحامين فى عدم التعرض القانونى - أو الإدارى - لهم ( والذى يشمل عدم محاكمتهم أو اعتقالهم أو التحقيق معهم أو تفتيش مكتبهم أو القبض عليهم بسبب ممارسته المهنة ، وفى الحالات الواردة بنصوص قانون المحاماة يجب اتباع قيود تفتيش مكتب المحامى والقبض عليه ) الخ .
        ‌د.  الحق فى السلامة والأمان الشخصى أثناء ممارستهم المهنية ( وتشمل عدم الاعتداء عليهم بالسب والقذف أو بالتحرش أو الضرب و معاملتهم معاملة لائقة ) .
     هـ. حق المحامين فى المثول كمدافعين أمام النيابات والمحاكم وكافة الجهات الإدارية .
        ‌و. حق المحامين فى حرية وحصانة دفاعهم . ( وتشمل الحق فى حرية أداء الدفاع وعدم الإخلال به ، وحصانة ما يبدونه من أقوال ، وعدم أخذهم بجريرة موكليهم )
       ‌ز. حق المحامين فى التنقل بحرية لمقابلة ومشاورة موكليهم .
       ‌ح. حق المحامين فى الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضايا التى يتابعونها وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من أداء الدفاع وتقديم المساعدة القانونية .
       ‌ط. الحق فى احترام سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية .
       ‌ي. الحق فى تأديب سريع ومنصف وأمام لجنة محايدة ( وأن تكون جميع الإجراءات التأديبية محددة وفقاً لقواعد السلوك المهنى ومعايير وآداب مهنة القانون المعترف بها .
ثانياً : مجموعة من الضمانات غير المباشرة للمحامين ، والخاصة بصفة رئيسية بالمواطنين والموكلين مثل :
       ‌أ.  حق كل مواطن فى طلب محام وفى إبلاغ محاميه لدى القبض عليه لدى القبض عليه أو احتجازه أو سجنه … 
      ‌ب.  حق كل مواطن فى توفير محام له إذا كان متهماً بجناية .
       ‌ج. حق فى الزيارة القانونية لموكليهم المحتجزين أيا كان شك هذا الاحتجاز ومقابلتهم بدون تدخل وبسرية كاملة .
  
أ : الدستور المصري :
أقر الدستور  المصري فى نصوص عديدة منه بكفالة حق الدفاع وحق كل متهم فى جناية فى توفير محامى له، وحق كل معتقل أو مقبوض عليه فى إبلاغه بتهمته فوراً وحقه فى الاستعانة بمن يرى من المدافعين، وحق التقاضى أمام القاضي الطبيعي، والعديد من النصوص التى تؤكد على كفالة حق الدفاع وحق التقاضى فى إطار دولة سيادة القانون .
فقد أكدت المادة 64 من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، والمادة 65 على أن : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . ويؤكد هذان النصان أن استقلال القضاء فى إطار مبدأ سيادة القانون الذى تخضع له جميع سلطات الدولة هما ضمانة للمتقاضى والمدافع عنه بالضرورة .
وأشارت المادة (66) إلى أن لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص فيما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وأعقبتها المادة (67) بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محاكم يدافع عن نفسه .
وجاءت المادة 69 لتنص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . 
وبذلك لم تؤكد المادة (67) مبدأ افتراض براءة المتهم كمبدأ دستورى فحسب وإنما أكدت وجوب أن يكون ذلك فى إطار محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع ، فغياب الدفاع فى ظل هذا المفهوم يعنى غياب المحكمة، وأكدت وجوب حضور مدافع فى الجنايات وأكدت المادة (69) أن مبدأ كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة هو مبدأ دستورى أيضاً .
وكذلك حرصت المادة (68) على التأكيد على حق التقاضى ، وأن يكون ذلك أمام القاضى الطبيعى وعدم جواز النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . وحق التقاضى أمام القاضى الطبيعى هو ضمانة للمتقاضى والمدافع عنه .
كما أكدت المادة (71) من الدستور وجوب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً وحقه فى أن يتصل بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به ، و على وجوب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
كما أن له أو لغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية … ، وإلا وجب الإفراج عنه حتماً . وهذه الضمانات أيضاً وإن كانت للمقبوض عليه أو المعتقل بصفة أساسية إلا أنها تنصرف أيضاً على وكيله فى الدفاع .
وحرص المشرع الدستورى على النص على حق المحامين وغيرهم فى إنشاء وتكوين والانضمام إلى النقابات فنص فى المادة (56) من الدستور على أن : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات .
ب. المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لمهنة المحاماة :
تضمنت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، تفصيل للحقوق والضمانات الخاصة بمهنة المحاماة سواء المرتبطة بشخص المحامى وحقه فى ممارسة مهنته ودفاعه ، أو تلك المرتبطة بشخص المحامى وحقه فى الدفاع .
فأقر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر 1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعديد من الحقوق الإنسانية والدفاع عنها فقد أكد على مساواة الناس جميعاً أمام القانون ، وفى التمتع بحمايته دون أى تمييز م (7) وأكدت المادة الثامنة على حق كل شخص فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون ، وأكدت المادة العاشرة على حق كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه . كما أوضحت المادة الحادية عشر أن كفالة افتراض براءة المتهم ، وكفالة الدفاع عن كل متهم فى محاكمة علنية.
وتضمن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر فى ديسمبر 1966 ، والذى دخل حيز التنفيذ فى 23 مارس 1976 والذى صادقت عليه الدولة بالقرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 فى أول أكتوبر سنة 1981 .   العديد من النصوص الهامة التى تؤكد حق كل فرد فى الحرية والأمان الشخصى وأنه لا يجوز توقيفه (القبض عليه ) أو اعتقاله تعسفياً ، كما يجب إبلاغه بأسباب هذا القبض ، وأن كل شخص مقبوض عليه أو معتقل يجب أن يعرض سريعاً إلى جهة قضائية ويحاكم أمامها خلال مدة معقولة كما أن كل شخص يحرم من حريته يجب أن يكون له حق الرجوع إلى محكمة أعلى تفصل دون إبطاء فى قانونية اعتقاله م (9) .
كما نصت المادة (14) من العهد على أن : الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون .
2. …..
ب. أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه .
ج.
د . أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يحظى بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضى ذلك ، بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر .
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه .
ويؤكد هذا النص أيضاً بما لا يدع مجالاً للشك أن كل المحاكم أو الجهات التى يطلق عليها محاكم وتتخلف فيها ضمانات الاستقلال والحياد - ولو كانت منشأة طبقاً لنصوص القانون - تتخلف فيها ضمانات الدفاع ، وضمانات الطعن أمام محكمة أعلى ، لا تعد قضاءً طبيعياً . ولذا فأن تنفيذ نص هذه المادة بتوفير القضاء الطبيعى بكل ضماناته يعد ضمانة للمتقاضى وللمدافع عنه حينما يمثل أمامه بصفته مدافع .
كما أكدت المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على الحق فى إنشاء النقابات والجمعيات فنصت على أن : 
" 1. لكل فرد الحق فى حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق … "
ومن جهة ثانية أكدت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى جينيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة   على حق كل سجين فى تقديم الطلبات والشكاوى الى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقاً للأصول وعبر الطرق المقررة ( م 35 /3) ومن المعلوم أن طرق الشكاوى والطلبات وفق الأصول المقررة تشمل بالضرورة حق كل سجين فى المساعدة القضائية وتقديم هذه الأوراق عن طريق المدافع عنه .
كما أكدت صراحة هذه القواعد فى الجزء الثانى منها والخاص بالسجناء المدانون حق كل منهم فى أن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه ، ويعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم ، دون أن يكون ذلك مرهوناً إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته. م 92 (ج) ، وأكدت أيضاً على حق كل متهم ، بغية الدفاع عن نفسه، فى طلب تسمية محام تعينه المحكمة مجاناً حين ينص القانون على هذه الإمكانية ، وبأن يتلقى زيارات محاميه إعداداً لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية . وأن يعطى له أدوات للكتابة إذا طلب ذلك . وأنه يجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحاميه على مرمى نظر الشرطة أو موظف السجن ، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه . م (93) ج ، كما أكدت هذه القواعد أيضاً على حق كل الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم تهمة بذات الحماية السابقة م (95) هـ ويصدق هذا الوضع على المحتجزين من المعتقلين .
كما أقر إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة [3] بحق كل ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، فى معاملتهم بالرأفة واحترام كرامتهم . وحقهم فى الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفورى وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالقرار الذى أصابهم . م (4) وحقهم فى إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية حسب الاقتضاء لتمكينهم من الإنصاف خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال . وتعريفهم بحقوقهم فى التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات (م 5 ) بحيث تشمل هذه التسهيلات تعريفهم بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها ، وبالطريقة التى يبت فيها فى قضاياهم ، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات 6/أ، وإتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها فى الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية ، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائى الوطنى ، وتوفير المساعدة المناسبة للضحايا فى جميع مراحل الإجراءات القانونية ( 6 /ب ، ج ) .
كما أقرت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية  بكفالة المعاملة العادلة فى جميع الإجراءات القانونية لأى شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأى من جرائم ممارسة التعذيب بأى شكل ( التواطؤ أو المشاركة … ) 
كما جاء فى ضمانات كفالة حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام  التأكيد على حق أى مشتبه فى ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها فى الحصول على مساعدة قانونية كافية فى كل مراحل المحاكمة م (5) .
أما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 فقد فصلت هذه الحقوق والضمانات الخاصة بالمحامين ، ولكل شخص يطلب المساعدة القانونية .
فقد نصت المادة (1) من هذه المبادئ الحصول على الخدمات القانونية تحت عنوان إمكانية الاستعانة بالمحامين على أن : " لكل شخص الحق فى طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءات الجنائية "
وتحت عنوان ضمانات خاصة فى مسائل العدالة الجنائية نصت المادة (5) من المبادئ على أن : "تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فوراً بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية " كما أكدت المبادئ على حق كل متهم ليس لديه مورد كاف فى تعيين محامين ذو خبرة لتقديم المساعدة القانونية لهم ، م (6) كما نصت المادة (7) على أن : تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية ، إمكانية الاستعانة بمحام فوراً ، بأى حال خلال مهلة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم . وجاء فى المادة (8) أن توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ليتحدثوا معه ويستشيروه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم .
وأشارت المادة (9) إلى كفالة الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية لتوفير تعليم وتدريب ملائمين للمحاماة .
وفى إطار ضمانات أداء المحامين لعملهم نصت المادة (16) من المبادئ على أن : تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :
       ‌أ.  القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
      ‌ب. القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد أو خارجه على السواء .
      ‌ج. عدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها . كما ألزمت المادة (17) السلطات بتوفير ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أى منهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .
وأكدت المادة (18) على أنه لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين . ونصت المادة (19) على أنه : " لا يجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قد فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ . وحصنت المادة (20) المحامين مدنياً وجنائياً بالنسبة للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية . وأوجبت المادة (21) على السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التى فى حوزتها أو تحت تصرفها . وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الاطلاع فى غضون أقصر مهلة ملائمة.
كما أكدت المبادئ على كفالة الحكومات لاحترام سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية م (22) .
ولما كانت هذه الحقوق والضمانات قد لا تكون موضعاً للفعالية والممارسة بدون تنظيم نقابى قوى وحرية رأى وتعبير للمحامين ، أكدت المبادئ تحت عنوان حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها فى المواد من 23 إلى 29 على أن : للمحامين ، شأنهم شأن أى مواطن آخر ، الحق فى حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات ، ويحق لهم بصفة خاصة ، المشاركة فى المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم فى منظمة مشروعة ، وعند ممارسة هذه الحقوق ، يتصرف المحامون دائماً وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون . م (23) .
وأن : للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الادارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دون تدخل خارجى . م (24 ) .
وأنه يجب أن تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون فى مهنة القانون ، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة . م (28) .
وتقرر جميع الإجراءات التأديبية وفقاً لمدونة قواعد السلوك المهنى وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ م (29) .
ج. التشريعات الوطنية :
نظمت العديد من التشريعات الوطنية العمل فى مهنة المحاماة ، وحقوق الدفاع وضماناته ومن أبرز هذه التشريعات : قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بتعديلاته ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بتعديلاته وقانون العقوبات رقم 38 لسنة 1937 ، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، والقانون الخاص بإجراءات النقض رقم 57 لسنة 1959 ، والقانون 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .
ويمكن فيما يلى الإشارة إلى أبرز نصوص هذه التشريعات حيث لم يطرأ عليها تعديل ما فى العام 1997 :
1. القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية :
تضمنت نصوص قانون الإجراءات الجنائية العديد من الضمانات الخاصة بالمتهم والتى تنصرف بالتالى بصفة غير مباشرة على القائم بالدفاع عنه .
فنصت المادة (77) من قانون الإجراءات على أنه " للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات . وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق ."
وأكدت المادة (96) من القانون على الحفاظ على سرية كافة الأوراق والمستندات الموجودة لدى المحامى فنصت على أنه : " لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة فى القضية " 
وكفل القانون ذاته حق الدفاع للمتهم باصطحاب وكيل فى مرحلة التحقيق وخاصة عند استجوابه بخصوص جناية ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المتهمين أو بالشهود فيها . فنصت المادة 124 على أنه : فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد .
ويرى المركز وجوب تعديل هذا النص بحذف عبارة " إن وجد " لكى يكون حضور المحامى فى مرحلة التحقيق الابتدائى فى الجناية وجوبياً أسوة بمرحلة المحاكمة حيث لا تقل الأولى أهمية عن الأخيرة ففيها تقدر الأدلة والجريمة قبل إحالتها للمحاكمة .
وأكد نص المادة (125) على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه حيث جاء فيها أنه :" يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، ما لم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ." كما نصت المادة (139) على أنه : "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام … " 
وعلى الرغم من تأكيد القانون على حق النيابة العامة وقاضى التحقيق فى الأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين ، و بألا يزوره أحد . أكدت أن ذلك لا يخل بحق المتهم فى الاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد المادة (141) .
أما المادة (208) مكرر (د) من القانون فقد أكدت على كفالة حق الدفاع أيضاً لورثة المتهم فى حالة القضاء وبالرد بعد انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة - قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة - وذلك فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى 114 ، 115 ، من قانون العقوبات . وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة … وأنه يجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم .
كما أكدت المادة (214) على الضمانة الدستورية الواردة بنص م (67) من الدستور عندما أكدت أنه : " ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه …"
كما نصت المادة (474) إجراءات جنائية أيضاً على السماح للمحامى بالحضور حتى عند تنفيذ حكم الإعدام حيث نصت على أنه : " … ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور"
2. القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية :
نظمت المواد من 72 إلى 80 من الباب الثالث من الفصل الأول من قانون المرافعات الحضور فى الخصومة والتوكيل فيها فأكدت المادة (75) على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها … كما أكدت المواد من 101 إلى 103 على ضمانات الدفاع والمرافعة وأكدت المادة 266 من ذات القانون على ضرورة  حضور محام أمام محكمة النقض إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية .
3. القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة :
أكدت المادة (1) من القانون رقم 17 لسنة 1983 على أن : " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون"
وورد فى الفصل الأول من الباب الثانى من القانون تفصيل لحقوق المحامين . فنصت المادة (47) على أن : " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع…"
كما أكدت المادة (49) على أن :" للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة … " وأنه استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ."
كما وضعت المادة (50) قيداً على القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً فى حالة جرائم الجلسات المشار إليها بالمادة السابقة مفاده أنه لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول . كما أنه لا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها .
ومنع القانون التحقيق مع شخص المحامى أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة م51/1 وأوجبت ذات المادة فى فقرتها الثانية على النيابة العامة إخطار مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وأوضحت دور النقابة عندما أكدت أن للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق، وأن لمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .
وأكد القانون على حق المحامى فى الإطلاع على كافة الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، وأنه يجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ، وأنه لا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، كما يجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها ( م 52 ) وعلى حق كل محام مرخص له من النيابة فى زيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية ، فى القيام بذلك فى أى وقت والاجتماع به على انفراد ، وفى مكان لائق داخل السجن . م(53) 
كما نصت المادة (54) على أن : " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "
كما نصت المادة (55) فقرة أ من القانون على أنه : " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة " ، والمادة 56 على أنه : " للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى الوكالة الأصلية ما يمنع ذلك "
ولما كانت كل ضمانات المحاماة لا تكتمل من دون نقابة مستقلة للمحاماة فقد أكدت المادة (120) من الباب التمهيدى من القسم الثانى المعنون بنظام نقابة المحامين على أن : " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة … "
كما أكدت المادة 123 على أن : " تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :
 أ.الجمعية العامة .                                      ب. مجلس النقابة .
القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 :
نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية " . 
ونصت المادة الثانية على أن : " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، على الأقل ، طبقاً لأحكام قانون كل نقابة فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب ، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين ، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحاً بتصويت ثلث الأعضاء ، على الأقل ، ممن لهم حق الانتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
كما نصت المادة الثالثة منه على أن : " إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة .
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة ، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية ، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس .
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم .
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ، وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح ،  وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون ، وتكرر الدعوى بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب " .
وجاء فى القانون رقم 5 لسنة 1995 بتعديل القانون 100 المادة السادسة مكرر التى نصت على أن : " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب ، الاختصاصات الآتية :
       1.  تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ، ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقاً لما هو مقرر قانوناً .
       2.  مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها ، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبيت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى ، ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة من ذوى الخبرة .
       3.  الفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
       4.  الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقاً للقانون .
       5.  إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة .
وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها ، وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها ، وتنتهى مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب : .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، أنه على الرغم من كفاية النصوص الوارد بالدستور المصرى فى إطار حماية استقلال مهنة المحاماة ، إلا أنه يبرز ثلاث ملاحظات أساسية عليها هى: 
 1. يؤكد نص المادة (56) من الدستور - على حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى - بما لا يدع أى مجالاً للشك أن حرية إنشاء النقابات هى حرية مطلقة لأبناء المهنة الواحدة ، وأن كل ما يملكه القانون من وضع قيود على هذه الحرية أو تنظيمها ، لا ينصرف سوى على تنظيم مساهمة هذه النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي … الخ . و بالتالي يرى المركز أن القراءة السليمة للنص الدستوري تجعل كل التشريعات التى تقيد حرية ممارسة العمل النقابي أو تخضع إدارة النقابة أو إجراء الانتخابات بها… لسلطة أو جهة أخرى غير أعضاء النقابة أنفسهم هى تشريعات غير دستورية … 
وبناء على ذلك يرى المركز أن هناك شبهة عدم دستورية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديله عام 1995 حيث قيدت نصوصه المبدأ الدستورى الوارد بنص المادة (56) على الرغم من أن القانون لا يملك طبقاً لهذا النص سوى وضع ضوابط على مساهمة النقابة فى الانتاج وتنفيذ الخطط …
 2. برغم تأكيد المادة (67) على وجوب كفالة المحاكمة القانونية لكل متهم ، ووجوب أن يكون لكل متهم فى جناية محام ، يرى المركز وجوب تعديل هذه المادة لتكون : " وكل متهم فى جريمة لها عقوبة مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه … "
 3. يرى المركز ، أنه على الرغم من اتساع ضمانات المتهم والمدافع عنه الواردة بنصوص الدستور المصرى إلا أن هناك العديد من النصوص التشريعية التى قصرت من هذه الضمانات ، بالإضافة إلى أن العبرة أولاً وأخيراً تكون بكفالة هذه الضمانات والحقوق فى الواقع العملى .
    
أهم الانتهاكات الماسة باستقلال مهنة المحاماة فى العام 1997 
رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة العديد من أشكال المساس باستقلال مهنة المحاماة فى العام 1997، وخاصة فيما تعلق بالحقوق الآتية للمحامين :
أولاً : الحق فى تنظيم نقابي مستقل وحر للمحامين :
شهد العام 1997 استمراراً لغياب تنظيم نقابي مستقل وحر للمحامين ، فمنذ صدور حكم الحراسة رقم 1821 لسنة 1990 مدنى مستعجل القاهرة والصادر بتاريخ 8/1/1996 بفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين المصريين ، وصلت النقابة العامة إلى ما يشبه الطريق المسدود فى طريق عقد الانتخابات ويستمر لمدة عامين متتالين غياب مجلس ونقيب منتخبين وتعطيل النشاط النقابى لنقابة المحامين المصرية ، وهو ما يراه المركز العربى انتهاكاً لحق المحامين فى تشكيل والانضمام إلى رابطة مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم ، وينتخب أعضائها الهيئات التنفيذية لها .
ويتلخص هذا الوضع المعقد فى : غياب مجلس ونقيب منتخبين للنقابة لمدة عامين مستمرين ، سيطرة الحراسة القضائية على كل النقابات الفرعية بمصر ومجمل نشاط النقابة ، دخول أطراف جديدة فى الأزمة كاللجنة المؤقتة الناتجة عن الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مايو 1997 ، استمرار تباطؤ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المشكلة وفقاً للقانون 100 لسنة 1993 الخاص بديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .
وكان العام 1997 قد بدأ بوفاة النقيب أحمد الخواجة  ، وتعديل الحراسة القضائية بدخول حارس جديد  وانتهى بمد فرض الحراسة على كل النقابات الفرعية للمحامين بمصر ، ووجود اتهامات جديدة متبادلة بالمخالفات المالية من الحراسة القضائية للمجلس المنتخب الذى انتهت مدته ، ومن العديد من المحامين للحراسة القضائية . كما استمرت تصريحات لجنة الحراسة بالانتهاء من إعداد الكشوف الانتخابية ومخاطبة اللجنة القضائية بإجراء الانتخابات، وإعلانات مستمرة منهم عن عقد الانتخابات فى مارس، أو  فى مايو .
و ما بين بداية هذا العام ونهايته ، رصد المركز العديد من التطورات فى أزمة النقابة ، والتى انتهت فى معظمها بالفشل فى تحريك الأزمة ، ويمكن تلخيص أبرز هذه التطورات فى وجود العديد من الحلول الودية والنقابية أو القضائية لحل الأزمة :
حيث شهد هذا العام عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة فى 15 مايو ، تبناها عدد من المحامين من أبرزهم د. محمد عصفور المحامى وعصام الاسلامبولى ، وكمال خالد وعبد العزيز محمد وعبد العزيز الشرقاوى و د. حسام عيسى المحامين .
وطعنت لجنة الحراسة فى صحة عقد هذه الجمعية لعدد من الأسباب أهمها عدم توافر شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية المحددة فى قانون النقابة كضرورة تقديم الطلب إلى المختص بشئون النقابة - وهو الحراسة - وعدم اكتمال النصاب القانونى للحاضرين أى ثلاثة آلاف محام ( المواد 124 / 2 ، 128 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ) واتخذت العديد من العراقيل الأمنية فى مواجهة عقد هذه الجمعية كإغلاق النقابة العامة ، وصدور تحذيرات للمحامين بعدم التوجه لهذه الجمعية فتم عقدها فى مقر النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بدار القضاء العالى، ونتج عنها تشكيل لجنة مؤقتة للمحامين يرأسها د. محمد عصفور المحامى وقامت هذه اللجنة بسلوك عدة طرق أبرزها إخطار رؤساء الهيئات القضائية فى مصر بتشكيل اللجنة ، ومخاطبة المسئولين بوزارة العدل والداخلية ولجنة الحراسة واللجنة المشرفة على الانتخابات بتنفيذ قرارات اللجنة وتمكينهم من استلام النقابة . وسلكت هذه اللجنة الطريق القضائى بإقامة الدعوى رقم 6857 لسنة 51 قضائية أمام القضاء الإدارى ثم الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإدارى .
كما شهد هذا العام أيضاً إقامة العديد من الدعاوى القضائية ، من أبرزها عدة دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بـ عقد الجمعية العمومية ، ووقف تنفيذ القرار السلبى للجنة القضائية بالامتناع عن بدء الانتخابات ، وصدر حكم للأستاذ كمال خالد بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتاريخ 23/11/1997 ، وكان العام المنقضى قد شهد حكمين قضائيين بتاريخ 29/12/1996 لكل من الأستاذ كمال خالد المحامى والأستاذ خالد بدوى تم فيهما الحكم بذات القضاء السابق . 
وبتاريخ 11/5/1997 كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5788 لسنة 51 قضائية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى الصادر بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين يوم 15/5/1997. وهو الحكم الذى فسره كل من اللجنة المؤقتة للمحامين والحراسة القضائية على النقابة تفسيراً مختلفاً، بما يعنى صحة انعقاد هذه الجمعية بالنسبة للأولى ، وبطلانها بالنسبة للحراسة ..
وبتاريخ 19/10/1997 صدر حكم هام من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6857 لسنة 51 قضائية، والتى يطالب فيها د. عصفور بوصفه رئيس اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم مبنى النقابة العامة وسجلاتها وكافة الوثائق المتعلقة بالنقابة إلى اللجنة المؤقتة ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص لنظرها بالجلسة التى تحددها …
كما شهد هذا العام أيضاً تطوراً خطيراً فى الأزمة بموجبه مدت لجنة الحراسة القضائية ، الحراسة على كافة النقابات الفرعية للمحامين بمصر ، فبعد مد الحراسة على العديد من النقابات الفرعية فى مقتبل العام ، لم يكن يتبقى سوى 9 نقابات فرعية من مجموع النقابات الفرعية للمحامين فى مصر  لم تشملها الحراسة، وهى القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية و الدقهلية وأسوان والمنوفية .
وبعد اتفاق الحراسة القضائية على إنهاء الأزمة بينهم بتاريخ 22/9/1997 وتحديد اختصاص كل منهم فى إدارة النقابة ، قرروا مد الحراسة على هذه النقابات واختيار من ينوب عنهم فى إدارتها .
وبعد أن استصدر الحراس القضائيين من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قراراً بندب اثنين من قلم المحضرين لاستكمال تنفيذ حكم الحراسة الصادر على النقابة العامة على التسع نقابات الفرعية ، بدأت اللجنة تنفيذ هذا المد بتاريخ 18/10/1997 حيث تم تنفيذ حكم الحراسة على نقابة القاهرة وتعيين لجنة لإدارة النقابة من المحامين الذين يقبلون التعاون مع الحراسة . وبتاريخ 21/10/1997تم تنفيذ حكم الحراسة على نقابة المحامين بالجيزة ، ثم الاسكندرية وفى جميع هذه الحالات تم تقديم اعتراض على التنفيذ إلى قاضى الأمور الوقتية ، وأمر القاضى باستمرار تنفيذ الحكم ، وبنهاية شهر نوفمبر 1997 تم مد الحراسة على كل النقابات الفرعية للمحامين بمصر وتعيين لجنة حراسة لإدارة كل نقابة فرعية تابعة للجنة الحراسة القضائية على النقابة العامة للمحامين بمصر .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، أنه على الرغم من نهاية هذا العام بالعديد من التصريحات حول إجراء الانتخابات فى مارس أو مايو من العام 1998 وإعلان الحراسة القضائية أنها خاطبت اللجنة القضائية بإجراء الانتخابات ، أن استمرار هذا الوضع المعقد يمثل اعتداءً على مبدأ الحرية النقابية المتعارف عليه فى الدساتير العالمية والدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين . حيث أن الانتخابات النقابية هى دائماً شأن داخلى للنقابة ولا يجوز لأية جهة التدخل فيها .
ويلقى المركز العربى مسئولية استمرار هذا الوضع الشاذ على الحكومة المصرية بصفة رئيسية ، والحراسة القضائية ، واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات . والتى بموجبها أقحم القضاء فى مسلسل صراع الحكومة والنقابات المهنية .
حيث لم تغب الحكومة المصرية عن الأزمة لحظة واحدة بدءً من إصدار القانون رقم 100 لسنة 1993 المسمى بقانون ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية . ويؤكد المركز العربى أنه منذ صدور هذا القانون عام 1993 ومنذ أربع سنوات لم تجر انتخابات فى أية نقابة مهنية لها ثقل سياسى فى ظله ، حيث أوكل هذا القانون الإشراف على العملية الانتخابية للجنة قضائية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها النقابة المهنية ، ووضع هذا القانون العديد من الشروط المعقدة لصحة إجراء الانتخابات كحضور نصف عدد أعضاء النقابة المسجلين فى جداول النقابة ( والجدير بالذكر أن نقابة المحامين المصرية قد وصل عدد المقيدين فيها إلى ما يقرب من 200 ألف محام ، وهو ما يعنى وفقاً لهذا الشرط ضرورة حضور 100 ألف محام لصحة عقد الانتخابات فى ظله ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب تعقد جولة أخرى للانتخابات … الخ )
ثم صدر تعديل هذا القانون بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والذى اختص اللجنة بالإشراف الكامل على الانتخابات بدءً من مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة وفحص كشوف الناخبين ، والفصل فى طلبات الاعتراض وحتى الإشراف على الانتخابات وإعلان نتيجتها . ومن المعروف أن الحكومة بدأت فى صنع هذه الأزمة بموجب هذا القانون تخلصاً من الأغلبيات التى تنتمى إلى جماعة الأخوان المسلمين فى مجالس النقابات المهنية ومنها نقابة المحامين المصرية .
كما أن الحكومة وقوات الأمن التابعة لها قد وقفا موقفاً داعما للجنة الحراسة لعرقلة أحد المحاولات النقابية للمحامين ممثلة فى عقد جمعية 15 مايو 1997 .
كما يؤكد المركز أيضا مسئولية لجنة الحراسة القضائية التى يمكن القول بأنها استمرأت الاستمرار فى هذا الوضع ، ووصل بها الأمر إلى الاستعانة بالأمن وإعلان أن نشاط المحامين بعقد جمعية عمومية هو خروج على ما يسمى بأمن النقابة والأمن العام ( راجع الصحف الصادرة بتاريخ 15 مايو ) ، كما مدت لجنة الحراسة يدها على كافة النقابات الفرعية لمحامين مصر وبذلك تعطل النشاط النقابى لمحامين مصر ، على الرغم من أن منطوق أحكام الحراسة يتحدث عن فرض الحراسة على النقابة العامة فقط . بالإضافة إلى أن قانون المحاماة المصرى يعتبر النقابات الفرعية للمحامين أشخاصا اعتبارية مستقلة عن النقابات وليست فروعاً لها .
ويؤكد المركز ثالثاً أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد تباطأت بدون مبرر مقبول فى إعلان إجراء الانتخابات ، خلال العام 1997 حيث رصد المركز العديد من محاولات مطالبة اللجنة المذكورة ودياً ورسمياً وقضائياً ( بالحصول على أحكام قضائية ) بإجراء الانتخابات إلا أن اللجنة المذكورة لم تحرك ساكناً .
ويعتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه يعصف بمفهوم العمل النقابى الديمقراطى لنقابة المحامين المصرية ويعصف أيضا بالمادة (56) من الدستور التى تنص على كفالة الدولة لإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ، ولمواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخاصة نص المادتين 120 ، 123 اللتان أكدتا أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وأن النقابة العامة تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية للمحامين ومجلس النقابة .
كما أنه يشكل عصفاً بالمادتين 23، 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين اللتان أكدتا أن للمحامين شأنهم شأن أى مواطن آخر ، لهم الحق فى حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات ، ويحق لهم بصفة خاصة المشاركة فى المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .
وعلى أن للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من أعضائها ، وتمارس مهامها دون تدخل خارجى .
ويأمل المركز أن يشهد العام الجديد حل الأزمة ، ويطالب كافة المحامين النشطاء ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الإنسان بالتكاتف واتخاذ كل السبل المشروعة للمطالبة بعقد جمعية عمومية لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين المصريين فى أقرب وقت ممكن .
ثانياً : حق المحامين فى عدم التعرض للملاحقات القانونية وغيرها ( كالقبض والاعتقال والمحاكمة…) نتيجة عملهم :
 فى إطار الحالات التى وثقها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى العام 1997 ، يزعم المركز أن هذا العام قد شهد ظاهرة جوهرها عدم احترام نصوص القانون فيما يتعلق باحترام حرية أشخاص القائمين على حق الدفاع ، ويمكن الجزم أن هذه الظاهرة لم تبدأ فى هذا العام وإنما كانت امتداداً لسنوات سابقة . ويزعم المركز أن هذه الظاهرة كانت سبباً مباشراً فى تعرض العديد من المحامين للاحتجاز غير المبرر أو الحبس الاحتياطى بدون اتباع الإجراءات القانونية ، واعتقال محاميين واستمرار اعتقال 60 محام من أعوام سابقة ، بسبب نشاطهم السياسى أو بسبب ممارستهم للمهنة ، وإحالة 17 محام إلى المحاكمة الاستثنائية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ والمحكمة العسكرية .
ويأسف المركز لأن يقرر أن تفشى ظاهرة عدم احترام القانون ، كانت من بين رجال الشرطة على وجه الخصوص ، وهم القائمين على خدمة الشعب وتنفيذ نصوص القانون ، حسب نص المادة (184) من الدستور المصرى التى جاء فيها أن :" الشرطة هيئة نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب ، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون " وهو الأمر الذى تؤكده نصوص القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن الشرطة .
أ. حالات الاحتجاز والحبس الاحتياطى غير القانونى :
رصد المركز هذا العام 7 حالات احتجاز لمحامين بسبب تأديتهم لمهامهم كمحامين أو بسبب نشاطهم السياسى تنوعت إلى حالات احتجاز غير قانونى أثناء ممارسة المهنة ، وحالات تم فيهم حبس محامين احتياطياً بسبب نشاطهم السياسى على ذمة قضايا أمن دولة ثم إخلاء سبيلهم .
ويؤكد المركز أن هذه الحالات تعد مؤشراً لمناخ الانتهاك الصارخ لحق الدفاع خاصة حينما يصل الأمر لتقييد الحرية بالاحتجاز وبرغم أن غياب مناخ عام من الوعى بحقوق وضمانات العمل فى المهنة ، وغياب النقابة العامة - الموضوعة تحت الحراسة القضائية - كحصن للدفاع عن المحامين يعدان من الأسباب الأساسية فى نشوء هذه الحالات ، شهدت حالتين من الحالات السبع دوراً تضامنياً إيجابياً بين المحامين فى النقابة الفرعية للمحامين بكفر الشيخ ، ومحامى مركز شرطة منوف .
- وكانت بعض الحالات التى رصدها المركز - كما لوحظ للأسف الشديد - أثناء ذهاب المحامى المنتهك حقه لمركز أو قسم الشرطة لأدائه مهام عمله داخل القسم بالسؤال عن سبب القبض على موكل له أو بإبلاغ عن واقعة ما ، ووصلت إحدى الحالات إلى القبض على محام واقتياده بسيارة الشرطة مع المتهمين بعد إبلاغه عن واقعة تهجم بعض البلطجية على مكتبه بالسلاح الأبيض .
ويؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن استشراء مناخ عدم تنفيذ الدستور والقانون والاستهانة بأحكامهما هو السبب الأساسى لكل هذه الانتهاكات ، وخاصة نص المادة 69 من الدستور التى تكفل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة بل والقاعدة الدستورية الواردة بنص المادة (41) من الدستور - والتى أكدتها المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية - والتى تقرر بأنه لا يجوز فيما عدا حالة التلبس ، القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، حيث قامت الشرطة فى بعض الحالات باحتجاز المحامين داخل قسم الشرطة بدون أى مسوغ قانونى .
ويؤكد المركز أيضاً أن هذه الحالات تنتهك نص المادتين 16 ج ، 17 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين اللتين نصتا على أن : " تكفل الحكومات للمحامين عدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها . وأن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم " حيث شهدت هذه الحالات تقييد سلطة الإدارة ذاتها حرية المحامين أثناء تأديتهم لوظائفهم .
كما يذكر المركز شهود بعض هذه الحالات تطورات إيجابية فى موقف السلطة حيث تم نقل أحد الضباط من قسم شرطة الوايلى إلى قوات الأمن المركزى ،وقيام مدير أمن شبين الكوم بإيفاد بعض كبار الضباط لغرفة المحامين بمحكمة منوف واعتذارهم علنيا للمحامين بسبب الاحتجاز غير القانونى لأحد المحامين .
وفيما يلى بعض هذه الحالات :
1. الأستاذ / أسامة فتحى أبو غزالة                                                             محام ابتدائى - منوف
قام أحد الضباط باحتجاز المحامى المذكور بتاريخ 14/10/1997 بحجز مركز شرطة منوف مع المتهمين وذلك أثناء ممارسته لمهامه بالمركز ، بعد اعتراضه على القبض غير القانونى لموكله . فأثناء قيام المذكور بزيارة مركز الشرطة للسؤال عن أحد موكليه ، وبعد أن علم بأن موكله قد تم القبض عليه دون مسوغ قانونى ، حيث تم احتجازه كرهينة لحين القبض على أحد أقاربه ، أبدى اعتراضه على ذلك ، وطلب الإفراج الفورى عن موكله . فقام الملازم ثان / حسام محمد هشله بلي ذراع المحامى المذكور وإدخاله حجز المركز . واستمر حجز المحامى من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الرابعة فجراً حتى جاء ضابط المباحث وأخرجه من الحجز .
2.الأستاذ / أيمن عبد الواحد ابراهيم مرعى                              محام ابتدائى - كفر الشيخ
قام ضابطى شرطة باحتجاز المحامى المذكور بمركز شرطة كفر الشيخ بتاريخ 23/12/1997 ، وضربه وتمزيق كارنيه النقابة الخاص به ، أثناء متابعته لأحد المحاضر الخاص بموكلين له . وكان المحامى المذكور وأثناء قيامه بأداء عمله فى مركز شرطة كفر الشيخ بمتابعة أحد المحاضر ، قد فوجئ وبعد مشادة كلامية مع الملازم أول / أحمد السكران بقيام الضابط المذكور بسبه وتمزيقه لكارنيه النقابة الخاص به وضربه بالاشتراك مع الملازم أول / وليد أبو المجد وقيامهما بوضعه بالقوة داخل حجز القسم .
وبعد مصادفة وجود أحد المحامين بالمركز وقيامه بإبلاغ مدير نيابة كفر الشيخ ، تم الإفراج عن المحامى/ أيمن عبد الواحد ، حيث قام الأستاذ عاطف خطاب مدير النيابة بإجراء تفتيش على مركز الشرطة، وفوجئ فيها بوجود ستة حالات احتجاز غير قانونى منهم المحامى المذكور .
3. الأستاذ / عادل أحمد حسين                                              محامى ابتدائى - القاهرة 
قام أحد ضباط الشرطة باحتجازه بقسم شرطة الوايلى ، بعد نقله مع المتهمين الذين قام بالإبلاغ عنهم بسيارة الشرطة من مكان القبض وحتى قسم الشرطة .
وكان المحامى المذكور قد تقدم بإبلاغ لقسم شرطة الوايلى حول قيام بعض البلطجية بالتهجم على مكتبه بالسلاح الأبيض ، بعد قيام الشرطة بالقبض عليهم فوجئ بالنقيب عمرو درويش يصر على اقتياده بسيارة الشرطة مع المتهمين من مكان القبض وحتى القسم ، على الرغم من كونه محام ، وهو المبلغ عن الواقعة .
وقام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بالتقدم ببلاغ لنيابة الوايلى برقم 7135 لسنة 1997 بتاريخ 9/6/1997 ، كما تقدم بشكوى للمحامى العام شمال القاهرة برقم 415 لسنة 1997 فى 21/6/1997 .
4. الأستاذ / بسيونى بيلى عطيان                                         محام ابتدائى - كفر الشيخ 
أصدرت النيابة العامة قراراً بتاريخ 5/1/1997 بالتحقيق معه ثم حبسه لمدة أربعة أيام دون إخطار لمجلس النقابة الفرعية ، وتم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً ، ورغم سوء حالته الصحية رفض عرضه على طبيب ومنعت الزيارة عنه .
وكان المحامى المذكور - وفى إطار عمله - قام برفع عدة جنح لصالح موكلين له مختصماً فيها أحد الوزراء السابقين ورئيس أحد البنوك المتخصصة وحصل على أحكام فى هذه الجنح ، وتم اتهامه على أثر ذلك بقضايا تزوير ورشوة ، وأصدرت نيابة مركز كفر الشيخ قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ولم تخطر مجلس النقابة الفرعية لمحامي كفر الشيخ بالمخالفة لنص المادة (51) من قانون المحاماة ، وتم غلق مكتبه على ما به من قضايا موكليه ، وبعد عرضه على قاضى المعارضات تم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً بتاريخ 9/1/1997 .
وبرغم تأكيد مفتشى صحة مركز كفر الشيخ بتدهور حالته الصحية رفضت النيابة العامة التصريح له بالعرض على طبيب مختص ، ومنع ضباط شرطة كفر الشيخ زيارة المحامى المذكور فى محبسه بديوان المركز.
5. الأستاذ / سيد الطوخى                                                         محام ابتدائى - بنها
المحامى المذكور من نشطاء المحامين العاملين بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وتم القبض عليه فى 9/8/1997 من مطار القاهرة أثناء سفره لحضور أحد المؤتمرات بالأردن بتهمة مناهضة الحكومة وتحريض الفلاحين ضد الحكومة والقانون 96/1992 وذلك بدون إتباع أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المحاماة وتم عرضه على نيابة أمن الدولة فى 11/8/1997 ، ثم فى 23/8/1997 ، وتم إخلاء سبيله فى 7/9/1998 .
6. الأستاذ / محمد سليمان فياض                                                 محام ابتدائى - بنها 
تم القبض على المحامى المذكور بتاريخ 17/6/1997 بواسطة مباحث أمن الدولة ، وتم تفتيش مكتبه دون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة ، وعدم وجود عضو نقابة أثناء التفتيش بالمخالفة لنص م (51) من قانون المحاماة ، بتهمة تحريض الفلاحين ضد الحكومة والقانون 96/1992 بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ، وبعد تجديد حبسه عدة مرات تم إخلاء سبيله فى 25/9/1997 .
7. الأستاذ / عادل عابدين                                                   محام استئناف - القاهرة 
تم القبض على المحامى المذكور بتاريخ 4/2/1997 من قبل مباحث أمن الدولة ، بتهمة انضمامه لتنظيم الأخوان المسلمين ، دون اتباع الإجراءات القانونية الواردة بنصوص قانون المحاماة .
 (ب) حالات الاعتقال :
رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بعض حالات اعتقال لمحامين أو حقوقيين خلال العام 1997، واستمرار اعتقال (60) محام فى السجون المصرية ، اعتقالاً إدارياً بسبب مهنتهم أو بسبب نشاطهم السياسى ، فيما يعرف بظاهرة الاعتقال المتكرر ، حيث وصل اعتقال بعضهم إلى سبع أو ثمان سنوات اعتقالاً مستمراً رغم صدور قرارات متعددة من المحاكم المختصة بالإفراج عنهم . وقد وصل مجموع حالات المحامين المعتقلين بالسجون المصرية التى رصدها المركز (64) معتقلاً ، مع ملاحظة أن هناك عدد (7) محامين غير معلوم مكان اعتقالهم حتى صدور هذا التقرير . 
ويرى المركز العربي أن استمرار ظاهرة الاعتقال المتكرر تمثل أخطر الاعتداءات على القائمين على حق الدفاع ، وخاصة إذا ما وصل الأمر إلى اعتقالهم بسبب مهنتهم . حيث رصد المركز بعض الحالات كان الاعتقال فيها بسبب ممارسة المهنة والدفاع عن سجناء سياسيين وخاصة من جماعات العنف السياسي ، بل ووصل الأمر فى بعض الأحيان إلى اعتقال أحد المحامين بعد إنهاء مرافعته فى أحد القضايا( قضية طلائع الفتح) وهو المحامى / نبوي إبراهيم السيد والمودع بسجن الوادي الجديد والمعتقل منذ أكتوبر 1993.
ويأسف المركز عندما يقرر أن العديد من المحامين المعتقلين قد تم اعتقالهم من مكتبهم وتم تفتيش مكتبهم دون إتباع الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون المحاماة فى المادة (51) منه والتى تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .
كما كانت العديد من حالات استمرار اعتقال المحامين على الرغم من قرار المجموعة العاملة للإعتقال التعسفى التابعة لمركز حقوق الإنسان فى جينيف بالقرار رقم 45/1995 بتاريخ 29 نوفمبر 1995 اعتقالاًً تعسفياً ليس له مبرر قانونى ومطالبتها للحكومة المصرية باتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الموقف لكى يتفق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، ونصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
وكان ذلك القرار بخصوص استمرار اعتقال المحامين : حسن الغرباوى شحاته فرج وعبد المنعم محمد السروجى ، وشعبان على إبراهيم ، ومنصور أحمد منصور ومحمد سيد عيد حسنين ، ونبوى السيد إبراهيم فرج .
كما شهد العام حالة أخرى تعرضت فيها حياة أحد المحامين للخطر وذلك بتجاهل نصوص قانون السجون حيث تنص المادة (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون إن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه ، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة .
ومن ضمن الحالات التى رصدها المركز من إجمالى الحالات والتى لازالت معتقلة حتى هذا التاريخ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحالات الآتية :
 
1. الأستاذ / عويس عبد النبى عويس                                 محام جدول عام - بنى سويف 
تم اعتقاله بتاريخ 12/9/1996 بعد أحداث قرية الدوية ببنى سويف ، وصدرت العديد من القرارات المتتالية بالإفراج عنه ولم تنفذ جميعها ، وصدر آخر قرار باعتقاله فى 6/2/1997 ، ولا زال معتقلاً حتى الآن .
وقام مندوب المركز العربى بزيارة المحامى المذكور بسجن الوادى الجديد ، حيث أكد له أنه قد صدر قرار بالإفراج عنه فى 24/11/1996 ، لم ينفذ ، كما صدر قرار بالإفراج عنه فى 2/2/1997 ، ولم ينفذ أيضاً ، وفور ذلك أرسل المركز العربى شكوى بخصوص المحامى المذكور للنائب العام لشئون المعتقلين برقم 164 بتاريخ 10/6/1997 وتم إرسالها لمصلحة السجون للإفادة فى 5 أكتوبر 1997 ، وحتى صدور هذا التقرير لم ترد هذه الإفادة .
2. الأستاذ / جمعة عطية أبو عزيز                                              محام ابتدائى - القاهرة 
المحامى المذكور من النشطين سياسياً وبتاريخ 19/6/1997 قامت مباحث أمن الدولة باعتقاله وتفتيش مكتبه دون إتباع الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون المحاماة . وبرغم تقديم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة . البلاغ رقم 357 بتاريخ 10/8/1997 للنائب العام ولوزير الداخلية بذات التاريخ ، وبرغم إرسال النائب العام المساعد لشئون المعتقلين إلى مباحث أمن الدولة للإفادة بالمعلومات فى 7/10/1997 ، جاءت الإفادة بحفظ الشكوى .
3. الأستاذ / محمد سيد عيد حسنين                                            محام ابتدائى - الجيزة
تم اعتقال المحامى المذكور بتاريخ 14 إبريل 1993 واحتجازه كرهينة لحين القبض على شقيق زوجته المتهم فى أحد قضايا التخطيط لأعمال عنف . وبرغم إصدار النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيله، وبعد تقديمه فى ذات القضايا ومنذ إبريل 1993 ظل معتقلاً دون تهمة أو محاكمة حتى الآن .
وبعد أن تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بشكوى للنائب العام المساعد لشئون المعتقلين بتاريخ 10/6/1997 برقم 165 تم إرسال الشكوى لمباحث أمن الدولة فأفادت الأخيرة بأنه قد وردت معلومات عن قيامه مع آخرين بالتخطيط والإعداد للقيام بأعمال عنف وتخريب .
ونقل من سجن ليمان طرة إلى مزرعة طرة والاستقبال بأبى زعبل ، ثم أودع مؤخراً فى سجن الوادى الجديد .
والمحامى المذكور متزوج ولديه طفلة واحدة ومقيد بنقابة المحامين فى 5/10/1988 .
4. الأستاذ / مصطفى ثابت بيومى                                                محام ابتدائى - المنيا
المحامى المذكور من النشطين سياسياً ، تم اعتقاله عام 1994 ، ومنذ ذلك التاريخ صدرت العديد من القرارات المتتالية بالإفراج عنه ويتم تجاهلها ، حيث يتم صدور قرارات متتالية باعتقاله . وتم نقله من سجن استقبال طرة فسجن المنيا ، ثم سجن الفيوم ، حتى استقر أخيراً فى سجن الوادى الجديد .
وعندما قام مندوب المركز العربى بزيارة المحامى المذكور ، أتى إليه محمولاً على أيدى اثنين من المعتقلين، حيث وجد أنه يعانى من شلل بالساق اليسرى ، وانزلاق غضروفى وتآكل فى الفقرات وتبول لا إرادى .
كما أفاد المحامى المذكور - الذى كان يتكلم ببطء - لمندوب المركز أنه يعانى من قرح فراش بمؤخرته، بالإضافة إلى انقطاع إعانة نقابة المحامين التى تقدم إلى أسرته ، وأنه وصل إلى حالة من العجز التام عن الحركة .
وبرغم تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بثلاثة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بتاريخ 31/5/1997 يطالبهم فيها بالإفراج عنه تنفيذاً لقرارات الإفراج الصادرة عنه وتنفيذاً لنص م (36) من قانون السجون ، لم يفد المركز بأى ردود حتى صدور هذا التقرير .
5. الأستاذ / حسن الغرباوى شحاتة                                          محام ابتدائى - القاهرة 
تم اعتقال المحامى المذكور بسبب نشاطه السياسي فى 11/يناير 1989 وقدم للمحاكمة فى أحداث شغب عين شمس ، وصدر حكم ببراءته فى القضية رقم 119 لسنه 1989 أمن دولة عليا بتاريخ 29/5/1990 . وبرغم ذلك صدر قرار باعتقاله فى 30/5/1990 - أى فى اليوم التالى لصدور حكم البراءة - وأودع فى سجن أستقبال طرة ، ثم تنقل بين سجون الزقازيق وأبى زعبل وشديد الحراسة بطرة . 
وأخيرً سجن الوادى الجديد منذ فبراير 1996 . وبذلك وصلت فترات الاعتقال المتكرر له اكثر من ثمان سنوات متصلة ومنذ العام رغم حصوله على اكثر من 30 قرار بالإفراج عنه . وهو متزوج ولديه ابن واحد .
وعندما اكتشف مندوب المركز العربي إصابة المحامى المذكور بالدرن - بعد زيارته له بسجن الوادى الجديد- قدم المركز شكوى للنائب العام المساعد لشئون المعتقلين برقم 162 بتاريخ 10/6/1997 وأرسلت لمصلحة السجون للإفادة بالمعلومات فى 5 أكتوبر 1997 إلا أن هذه الإفادة لم تصل حتى تاريخ صدور هذا التقرير .
6- الأستاذ / ياسر كمال عبد الرحيم                                        محام ابتدائي  - المنوفية 
تم اعتقال المحامي المذكور بتاريخ 20/3/1997 لنشاطه السياسي واهتمامه بالدفاع عن متهمين من الجماعات الإسلامية السياسية المتطرفة، وتم إيداعه بسجن وادي النطرون  ، ثم سجن أبو زعبل ، وتم إطلاق سراحه فى يونيو 1997 .
7- الأستاذ / أحمد محمد هريدي                                               محام ابتدائي - أسيوط 
تم اعتقال المحامي المذكور فى شهر مارس 1992 وبسبب نشاطه السياسي ، وقدم للمحاكمة فى أحداث عنف ديروط من العام نفسه، وحصل على حكم بالبراءة فى 30/12/1993 . وبرغم حصوله على حكم البراءة يستمر اعتقاله بقرارات اعتقال متتالية - حتى الآن وبعد أن تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بشكوى للنائب العام المساعد لشئون المعتقلين بتاريخ 10/6/1997 ، تم إرسال الشكوى لمباحث أمن الدولة للإفادة برقم صادر 165 فى 5/10/1997 ، وجاءت تأشيرة المباحث تفيد بأنه وردت معلومات عن قيامه وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال عنف وتخريب.
 8. الأستاذ / إبراهيم على السيد                                          محام ابتدائى - شبين الكوم 
تكرر اعتقال المحامى المذكور عدة مرات بدءً من شهر مايو 1992 وفى أكتوبر 1993 تم تجديد اعتقاله بعد تردده كمحام فى زيارة المعتقلين بسجن شبين الكوم وبعد أن تلقى تهديدات بالاعتقال من مأمور سجن شبين الكوم إذا ما واصل زيارته كمحام لعدد من المعتقلين .
ولازال المحامى المذكور منذ أكتوبر 1993 رهن الاعتقال حتى الآن ، وتنقل بين سجن شبين الكوم والحضرة بالأسكندرية وأبو زعبل واستقبال طرة ثم استقر بسجن الوادى الجديد .
9. الأستاذ / نبوى إبراهيم السيد                                             محام ابتدائى - الشرقية 
ألقى القبض على المحامى المذكور فى 6 يوليو 1993 فى القضية رقم 123 لسنة 1993 والمعروفة بقضية طلائع الفتح ، وبعد أن أفرج عنه فى ذات القضية ، أعادت السلطة اعتقاله بعد أن أنهى مرافعته فى ذات القضية بتاريخ 10/10/1993 ، كما تم إغلاق مكتبه على ما به من قضايا ومستندات خاصة بالموكلين . وهو مودع حالياً بسجن الوادى الجديد بعد أن نقل من سجن استقبال طرة إلى سجن أبو زعبل ثم إلى سجن شديد الحراسة بطرة . وهو متزوج ولديه طفل واحد ومقيد بالنقابة فى 28 أكتوبر 1987 .
وبعد زيارة مندوب المركز العربى للمحامى المذكور بسجن الوادى الجديد صرح له أنه تم منعه من أداء امتحان دبلوم الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة بالمخالفة لنصوص قانون السجون التى تجيز ذلك . فتقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بشكوى رقم 165 بتاريخ 10/6/1997 للنائب العام المساعد لشئون المعتقلين . وجاءت إفادة مباحث أمن الدولة على هذه الشكوى فى 5/10/1997 . أن المذكور وردت عنه معلومات تفيد قيامه وآخرين بالتخطيط والإعداد للقيام بأعمال عنف وتخريب .. ولا زال المذكور معتقلاً بسجن الوادى الجديد حتى صدور هذا التقرير .
10. الأستاذ / مصطفى محمود مصطفى                                    محام ابتدائى - الإسكندرية
تم اعتقال المحامى المذكور بواسطة ضباط مباحث أمن الدولة بالإسكندرية شهر نوفمبر 1996 ، وأتهم فى القضية رقم 6 لسنة 1996 جنايات عسكرية المعروفة باسم قضية ضرب السياحة ، ومنذ ذلك التاريخ ، وهو لا يزال محتجزاً على ذمة المحاكمة بسجن شديد الحراسة (العقرب) بطرة .
وبتاريخ 6/4/1997 حضر مندوب المركز التحقيق مع المحامى المذكور بنيابة أمن الدولة العليا ، وبالرغم من عدم تقديمه للمحاكمة فى هذه الدعوى صدر قرار باعتقاله فى يونيو 1997
  (ج) الإحالة لمحاكمة استثنائية :
رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة 16 حالة إحالة لمحام وحقوقى إلى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ ،ولاحظ المركز أن  معظم هذه الحالات كانت بسبب نشاط المحامى السياسى .
ومن الحالات التى وثقها المركز الآتى :
1. الأستاذ / الشاذلى الصغير عبيد                                           محام استئناف - القاهرة
المحامى المذكور من النشطين سياسياً ، وتم القبض عليه بتاريخ 5/6/1997 ، وتم إحالته للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 59 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا ، وهى القضية المعروفة باسم تنظيم الجماعة الإسلامية بتهمة الانضمام إلى جماعة تم تأسيسها على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، كما وجهت إليه تهمة إخفاء المتهم الثانى عشر أحمد عبد الوهاب خليل المحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 1029 لسنة 1993 حصر أمن دولة عليا ، وقد حصل المحامى المذكور على البراءة فى 1/2/1998 وما زال معتقلاً حتى صدور هذا التقرير .
2. الأستاذ / محمد نصر الدين الغزلانى                                         محام ابتدائى - الجيزة 
المحامى المذكور من المحامين النشطين سياسياً ، وتم القبض عليه فى القضية رقم 60 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا المعروفة إعلامياً باسم تنظيم كرداسة ، واتهم فى هذه القضية بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها ، كما أتهم بأنه تولى جناح الدعوى لفكر وأهداف الجماعة ، وبتاريخ 15/10/1997 صدر الحكم ضده بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً .
3. الأستاذ / حسن محمد صالح ناصر                                    محام استئناف - الاسماعيلية 
المحامى المذكور من النشطين سياسياً ، تم اعتقاله فى أبريل 1994 ، حتى صدور قرار بإحالته للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا والمعروفة إعلامياً بقضية تفجير البنوك . بتهمة الانضمام إلى جماعة سرية محظورة بهدف تعطيل الدستور والقانون .. وبرغم صدور الحكم ببراءته بجلسة 15/9/1997 ، إلا أن السلطات الأمنية لا زالت تحتجزه بدون مسوغ قانونى ، حتى تاريخ صدور هذا التقرير .
4. الأستاذ / المأمون عبد الرحمن الشرقاوى                                  محام ابتدائى - الدقهلية 
تم اعتقال المحامى المذكور فى سبتمبر 1994 ، وحتى صدور قرار بإحالته إلى المحاكمة العسكرية كمتهم فى القضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية بتهمة إيواء والتستر على المتهم الثانى فى القضية / حسام خميس وبجلسة 15/9/1997 أصدرت المحكمة العسكرية العليا الحكم ببراءته ، إلا أن السلطات الأمنية لازالت تحتجزه دون مسوغ قانونى حتى تاريخ صدور هذا التقرير .
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جدول يوضح أسماء المحامين والحقوقيين المحالين إلى المحاكمة الاستثنائية ( عسكرية وطوارئ ) بسبب نشاطهم السياسي
 ثالثاً : الحق فى توافر ضمانات السلامة والأمن أثناء ممارسة المهنة :
تنص المادة 16/ أ من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين على أن تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، كما نصت المادة (17) على أنه يجب أن توفر ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .
وبرغم تأكيد المادة (49) من قانون المحاماة على أن : للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة العديد من حالات الاعتداء على سلامة المحامى أثناء أو بسبب ممارسته لمهنته فى الدفاع ، وتنوعت هذه الحالات ما بين الضرب أو الاعتداء بالأيدى ، أو التحرش بالمحامى أو بعائلته أو تهديدهما ، أو إهانة قولية وصلت فى بعض الأحيان إلى السب والقذف .
وبكل أسف يقرر المركز العربى أن بعض حالات الضرب أو الاعتداء بالأيدى - والتى وثقها المركز - كانت فى جلسات محاكمة عادية من بعض معاونى الجلسات (الحجاب أو أمناء السر ) ، وفى حضرة الهيئة القضائية والتى لم تحرك ساكناً .
كما يؤكد المركز العربى أن سوء معاملة المحامين من قبل الضباط العسكريين فى جلسات المحاكمة العسكرية أو بعدها من قبل ضباط المخابرات أو حراس الثكنة العسكرية يكاد يمثل ظاهرة .
كما شهد هذا العام أيضاً ظهور أدلة جديدة حول وفاة المحامى عبد الحارث مدنى من جراء التعذيب فى إبريل 1994 ، وهو الأمر الذى حدا بالمركز لتقديم بلاغ رسمى للنائب العام يطالب فيه بإعادة التحقيق فى وقائع هذه الوفاة .
والمركز العربى ليس فى حاجة للتأكيد على أن كل حالات الاعتداء على سلامة شخص المحامى بالضرب أو بالإهانة القولية أو بالتحرش به تعد إعاقة وتدخل غير لائق بل وإخلال بحق الدفاع المكفول بنص المادة 69 من الدستور المصرى .
وفيما يلى تناول أبرز هذه الحالات :
(أ) ظهور أدلة جديدة حول وفاة عبد الحارث مدنى بالتعذيب :
تكشفت للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، معلومات وأدلة جديدة . حول وفاة المحامى عبد الحارث محمد إبراهيم مدنى ، عند القبض عليه فى 26/4/1994 ، وجاء ذلك أثناء متابعة المركز للقضية رقم 235 لسنة 1994 حصر أمن دولة عليا ، والتى أحيلت إلى المحكمة العسكرية العليا برقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا ، والمعروفة إعلامياً بقضية تفجيرات البنوك .
وقد وردت تلك الأدلة فى مذكرة المعلومات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 7/5/1994 . ويرى المركز العربى أن المعلومات الواردة بهذه المذكرة تؤكد إلى حد كبير تعرض المحامى المذكور للتعذيب من قبل رجال أمن الدولة ، ووفاته من جراء هذا التعذيب .
ومن أبرز هذه الأدلة التناقض بين أقوال الضابط بمباحث أمن الدولة والطبيبة محررة التقرير الطبى وملاحظات عضو النيابة المنتدب والذى ناظر جثة مدنى بمستشفى المنيل الجامعى ، ومدير إدارة التشريح الذى انتدب لفحص جثة عبد الحارث مدنى .
فبينما أشار الضابط القائم بالضبط إلى أن المتهم بدت عليه علامات الإحساس بضيق التنفس والإغماء حال ضبطه وإن الإصابات الحادثة بالمتهم كانت من جراء تقييده بالقيد الحديدى ، وأنه أثناء وضعه بسيارة الشرطة عقب ضبطه سقط بأرضيتها مغشياً عليه ، وأنه من الممكن أن تكون الإصابات التى حدثت له من جراء هذه السقطة .
وأشارت الطبيبة المعالجة إلى أن المتهم قد توفى بسبب هبوط حاد بالدورة التنفسية وفشل فى وظائف الرئة نتيجة أزمة ربوية حادة ، وأنه لا توجد بالجثة أى آثار لجروح أو كسور أو كدمات ظاهرة . لكن عضو النيابة عندما انتقل إلى عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعى أكد وجود آثار كدمات بالذراعين والساعدين الأيمن والأيسر والساقين فضلاً عن سحجة بالصدر .
هذا كله بينما أكد الدكتور مدير إدارة التشريح بعد فحص جثة مدنى وجود بعض الكدمات والسحجات الرضية المنتشرة بالرأس والصدر والبطن والأطراف مع وجود نزيف وتجمع دموى على سطح المخ .
ودفعت كل هذه التناقضات والأدلة المركز العربى إلى التقدم بالبلاغ رقم 387 بتاريخ 13/8/1997 إلى النائب العام ليطالب فيها سيادته بإعادة التحقيق فى واقعة وفاة عبد الحارث مدنى ، والتحقيق مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بضبطه وتفتيشه وجميع رجال الشرطة أفراد قوة الضبط ، والطبيبة التى حررت تقريرها الذى تؤكد فيه عدم وجود أى آثار لجروح أو كسور أو كدمات ظاهرة بجثة عبد الحارث مدنى .
ويطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المعنية ، بعدم تأخير إعادة فتح باب التحقيق فى هذه الواقعة لإجلاء الحقيقة فيها ، تلك الواقعة التى وصلت إلى حد إزهاق روح أحد المحامين نتيجة التعذيب .
(ب) حالات الضرب والاعتداء باليد :
1. الأستاذ / أحمد محمود الجوهرى                                            محام استئناف - الجيزة
تم الاعتداء على المحام المذكور بالضرب بتاريخ 13/2/1997 من قبل المقدم أسامة سعد الدين على كامل الضابط بإدارة مرور الجيزة ، داخل قسم شرطة العمرانية ، مما نتج عنه جرح قطعى بالجهة اليسرى لجبهته بطول 10 سم ، وذلك أثناء قيامه بالتبليغ عن أحد الوقائع . وقام الضابط المذكور بذلك كمجاملة لصديقة زوجته .
وكان الأستاذ / أحمد محمود الجوهرى المحامى وأثناء تأديته لمهام عمله بتحرير المحضر رقم 31 ح / العمرانية بسرقة منقولات موكله السيد / جمال عبد المجيد سعيد ، قد فوجئ بمحرر المحضر يرفض القيام بتدوين المنقولات المدونة بالمحضر ، وبقيام السيد مساعد فرقة غرب الجيزة القائم بعمل مأمور القسم باستدعاء المقدم أسامة سعد الدين على كامل بإدارة مرور الجيزة للقسم ، والذى توجد رابطة صداقة بين زوجته والسيدة المتهمة بالسرقة ، وقيام المقدم المذكور بالتعدى بالقول ، ثم ضربه بدفعه فى الباب الزجاجى لحجرة المأمور مما نتج عنه جرح قطعى بالجهة اليسرى لجبهته بطول 10 سم .
2. الأستاذ / رضا الباز والى                                                  محام ابتدائى - المنصورة 
قام الملازم / أسامة عبد الحكيم الخراشى بالاعتداء على المحامى المذكور بقسم شرطة ثان المنصورة بتاريخ 18/11/1997 ، أثناء ذهابه مع أحد موكليه بالقسم لمتابعة أحد المحاضر .
وكان المحامى المذكور وأثناء ذهابه لقسم الشرطة ، وبعد مشادة كلامية من الملازم أسامة ، فوجئ بقيام الملازم المذكور بطرده من القسم والتعدى عليه بالضرب هو وأحد أمناء الشرطة ومجموعة من المخبرين .
بل وفوجئ بعد أن قام بتحرير المحضر رقم 14728 لسنة 1997 جنح المنصورة ضد الملازم المذكور والملازم أحمد العيسوى والمقدم محمد زين العابدين بالقسم وبتحريره مذكرة ضدهم بمديرية الأمن ، بقيام هؤلاء جميعاً بتحرير محضر ضده يلفقون له فيه تهمة إدخال حبوب مخدرة لشقيق أحد المتهمين المودع بحجز القسم حررت برقم 1995 بتاريخ 27/11/1997 . وذلك للضغط عليه للتنازل ولازالت الواقعة المذكورة محلاً للتحقيق ، حتى تاريخ كتابة سطور هذا التقرير .
3. الأستاذ / أسامة عبد اللطيف                                               محام ابتدائى - القاهرة 
تم الاعتداء على المحامى المذكور بالضرب بتاريخ 2/10/1997 بقسم شرطة الساحل من ضباط بمباحث القسم ، وذلك أثناء قيامه بتأدية بعض المهام بالقسم وكان المحامى المذكور قد توجه للقسم للسؤال عن سبب القبض على موكله وبعد قيامه بمقابلة ضابط المباحث المسئول ، فوجئ الأستاذ/أسامة بسب الضابط له ، وبعد قيام الأستاذ/أسامة بسؤاله عن صورة من محضر الضبط ، قام الضابط بسبه مرة أخرى واعتدى عليه بالضرب .
4. السيد متولى السيد                                          محام ابتدائى - كفر صقر - الشرقية 
تم الاعتداء على المحامى المذكور من العامل / عبد ا لسلام محمد عبد الحليم بغرفة النقابة بمحكمة كفر صقر الجزئية ، بتاريخ 29/11/1997 . وبرغم قيام المحامى المذكور بتحرير المحضر رقم 10689 لسنة 1997 أحوال كفر صقر عن الواقعة . قام العامل المذكور بالتعدى بالضرب مرة أخرى على المحامى /السيد متولى فى غرفة استيفاء النيابة . وبعد أن قررت النيابة إخلاء سبيل العامل المشكو فى حقه - بكفالة 100 جنيه ، قرر المحامين بمحكمة كفر صقر الجزئية تنظيم إضراب عن حضور الجلسات بتاريخ 30/11/1997.
5. أحمد السيد أحمد                                                             محام ابتدائى - القاهرة 
تم الاعتداء بالضرب على المحامى المذكور بقسم شرطة المطرية بتاريخ 20/3/1997 من الضابط المسئول عن التنفيذ بقسم المطرية .
وكان المحامى المذكور قد توجه إلى قسم شرطة المطرية لتنفيذ قرار التمكين فى المحضر رقم 804 لسنة 1997 إدارى قسم المطرية بتاريخ 20/3/1997 ( الساعة الثانية عشر ظهراً ) فوجئ وبعد إبداء اعتراضه على كل من المعاملة والطريقة غير اللائقة التى أخبره بموجبها الضابط المسئول عن أن التنفيذ لا يكون إلا بعد الساعة الثانية ظهراً. وعندما قام المحامى المذكور بالتوجه إلى مأمور القسم لتحرير محضر بالواقعة ، رفض المأمور تحرير المحضر ، فقام المحامى على أثر ذلك بتقديم شكوى للرقابة الجنائية بمديرية أمن القاهرة .
 6. الأستاذ / رشدى رشدان                                                   محام بالنقض - القاهرة 
قام حاجب جلسة جنح الظاهر ، بدفع المحامى المذكور بالأيدى بتاريخ 5/4/1997 بمجمع محاكم الجلاء أمام السيد رئيس الجلسة . وبعد أن قام السيد رئيس الدائرة برفض الاستماع للدفوع المبدأة  من المحامى المذكور قام الأخير برد القاضى وتمت إحالة الدعوى لدائرة أخرى .
(ج) حالات التحرش والتهديد :
رصد المركز العربى لاستقال القضاء والمحاماة العديد من حالات تحرش رجال الأمن بالمحامين أو بعائلتهم أو تهديدهما ، بسبب مهنتهم . ومن المؤسف أن يقرر المركز العربى أن ثلاثة من هذه الحالات كان من مباحث أمن  الدولة ، كما أن حالة من هذه الحالات كانت كمجاملة من أحد الضباط لشقيقة زوجة المحامى ، وشهدت حالة أخرى تحرش من أحد الضباط (رائد) بعدد (8) من المحامين بعد انتهائهم من المرافعة فى أحد القضايا العسكرية . ولم يكتف هذا الضابط بأن تحرش بهم وسبهم سباباً عنيفاً ومنعهم من الخروج لمدة ساعة كاملة، إلا أنه تعدى عليهم قائلاً لهم " أنتم شوية محامين لو مشيتوا هاييجى غيركم وأحسن منكم بُكرة " وهذه الحالات هى :
1. الأستاذ / حسن على محمود                                               محام ابتدائى - سوهاج
اقتحم الضابط بمباحث أمن الدولة / عبد الحميد صلاح الدين بتاريخ 17/10/1997منزل والدى المحامى المذكور بقرية الطليمات ، بسبب نشاطه فى الدفاع عن المتهمين من الجماعات الإسلامية .
وقام الضابط المذكور ومعه قوة مصاحبة بكسر أبواب المنزل والاعتداء على والديه المسنين ، وأكد المحامى المذكور أنه قد تم سرقة مبلغ 5000 آلاف جنيه كان قد أرسلهم المذكور إلى والديه كمساهمة منه فى أداءهم لفريضة الحج هذا العام . كما أكد المحامى/ حسن على محمود أن الضابط المعتدى قام بذلك الاعتداء بناء على تعليمات مدير فرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف كمحاولة تأديبية له على نشاطه كمحام مدافع عن المتهمين الإسلاميين .
2. الأستاذ / محمد حسنى حسن الجد                                         محام ابتدائى - القاهرة 
قام الرائد شرطة / إسماعيل حسين أحمد ( شقيق زوجة المحامى المذكور ) باقتحام منزل المحامى المذكور بتاريخ 3/10/1997 - وذلك كمجاملة لشقيقته بسبب وجود خلافات بين المحامى المذكور وزوجته ووجود عدة دعاوى متبادلة بينهما - وقام الضابط المذكور أثناء ذلك الاقتحام بالاستيلاء على المنقولات الزوجية وقام برفع جنحة تبديد منقولات على المحامى المذكور .
وعلى إثر ذلك قام المحامى المذكور بتقديم شكوى بالواقعة تحت رقم 101 / أحوال الزيتون وشكوى لوزير الداخلية برقم 659 لسنة 1997 .
3. الأستاذ / عبد الحميد رمضان                                                 محام ابتدائى - المحلة 
اقتحم ضابط شرطة ومجموعة من المخبرين بتاريخ 16/5/1997 منزل المحامى المذكور ، وقاما فى هذا الاقتحام بالاعتداء على زوجته وشقيقاته . وكان المحامى المذكور وأثناء غيابه عن منزله قد فوجئ باقتحام الضابط بقسم شرطة المحلة / طارق عطوية مع مجموعة من المخبرين منزله وقاموا بالتعدى على زوجته وشقيقاته وقاموا بتدمير بعض محتويات مكتبه . كما فوجئ بتلفيق اتهام له فى الجنحة رقم 3085 لسنة 1997 جنح ثان المحلة .
4. الأستاذ / خليل أبو الحسن محمد                          محام ابتدائى - شبرا الخيمة - القاهرة 
تعرض المحامى المذكور منذ بداية شهر يوليو 1997 ، لتحرش وتهديد دائم من قبل ضباط مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة ، وقام ضباط المباحث فى أحد المرات باصطحاب والده إلى مقر المباحث للضغط عليه لاصطحاب ولده إلى المباحث .
وكان المحامى المذكور - وبسبب نشاطه - قد فوجئ منذ مطلع يوليو 1997 بضباط مباحث أمن الدولة يذهبون لمنزله ويطلبون منه المثول لمباحث أمن الدولة ، ولما رفض قاموا باصطحاب الأب للضغط عليه حتى يرغم ابنه على المثول لديهم . وقد قام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بتقديم البلاغ رقم 343 بتاريخ 4/8/1997 للنائب العام ، للتحقيق فى هذا الأمر وتمت إحالة هذا البلاغ لنيابة جنوب بنها الكلية ، وتم إرسالها للمحامى العام بشبرا الخيمة تحت رقم 464 لسنة 1997 .
5. الأساتذة / ممدوح أحمد اسماعيل                                                         محام استئناف - القاهرة 
                 / منتصر الزيات                                                                 محام نقض - القاهرة
                  / سيد الخشيبى                                                                 محام نقض - القاهرة 
                / سعد حسب الله                                                                    محام نقض - القاهرة
                / ناصر سليمان                                                                     محام ابتدائى - القاهرة
                / علاء علم الدين                                                                  محام ابتدائى - القاهرة
                / سعيد صالح                                                                        محام ابتدائى - القاهرة
                / محمد مصطفى الصاوى                                                        محام ابتدائى - القاهرة
قام الرائد / محمد طارق من المجموعة 75 مخابرات حربية - بالتعرض للمحامين المذكورين بعد خروجهم وانتهاءهم من المرافعة بالقضية رقم 58 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا بتاريخ الأربعاء 1/10/1997 .
وقام الضابط المذكور باعتراض طريقهم ومنع خروجهم من المعسكر لمدة ساعة كاملة ، قام فيها بتوجيه سباب عنيف لهم ، ومنعهم من الخروج .. وعند قيام أحد المحامين منهم بإخبار الضابط المذكور أن هذه التصرفات سوف تثير أزمة فى المحكمة وقد يصل الأمر لانسحابهم منها فرد عليهم : " وإيه يعنى إنتم مجرد شوية محامين لو مشيتوا يجى غيركم وأحسن منكم بكرة " .
ولم يستطع المحامين المذكورين الخروج من المعسكر إلا بعد ساعة كاملة تدخل فيها أحد رجال الأمن - والذى كان يرتدى زياً مدنياً - فقام بالسماح لهم بالتحرك .
 (د) حالات الإهانات والسب والقذف :
رصد المركز العربى العديد من حالات الإهانة القولية والسب والقذف للمحامين أثناء تأديتهم لعملهم  بأقسام الشرطة والنيابات والمحاكم . وفيما يلى نماذج من هذه الحالات :
1. الأستاذ / أيمن عبد اللطيف الزغبى                                         محام ابتدائى - دسوق
أثناء متابعة المحامى المذكور لأحد المحاضر بقسم شرطة دسوق ، وبتاريخ 19/6/1997 فوجئ بتهجم أحد مساعدى الشرطة عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب ( بجذبه من رابطة العنق ) . وبعد أن تقدم المحامى المذكور لمأمور مركز شرطة دسوق بشكواه رفض الأخير تحرير محضر بهذه الواقعة . فقام الأستاذ / أيمن على إثر هذا الموقف بعمل إضراب عن الطعام بمستشفى دسوق العام ، حتى انتقلت له النيابة العامة ، وحررت محضر بكافة الاعتداءات الواقعة عليه .
كما قامت زوجته بالاتصال بالمركز العربى الذى قام بزيارته بالمستشفى ، وقام المركز بإصدار بيان إعلامى يعلن فيه تضامنه مع المحامى المذكور ، ومطالبته للسلطات بتحسين معاملة المحامين بأقسام الشرطة .
2. الأستاذ / طلعت عبد الرازق فرج                                   محام ابتدائى - شبين القناطر 
قام سكرتير نيابة شبين القناطر بالتعدى على المحامى المذكور بتاريخ 31/5/1997 أثناء ممارسته لمهام عمله بمحكمة شبين القناطر الجزئية .
وكان المحامى المذكور وأثناء مباشرته لمهامه كمحام بالمحكمة ، قد فوجئ بقيام سكرتير النيابة/سيد علوان بسب أحد زملائه المحامين ، وسب كل المحامين الموجودين ، فثار المحامى على هذه الإهانة باعتبارها موجهة له ولمهنة المحاماة، حاول سكرتير النيابة بعدها التعدى عليه بالضرب ولم يهدأ الموقف إلا بعد تدخل زملائه المحامين وموظفين آخرين . وفور ذلك قام المحامى المذكور بتحرير محضر بالواقعة بالنيابة العامة بذات اليوم ، إلا أن المحضر قد انتهى بالتصالح بعد تدخل رئيس النيابة فى الأمر.
3. الأستاذة / عبير فتحى محمد                                                محام ابتدائى - القاهرة 
بتاريخ 27/3/1997 وأثناء ممارسة المحامية المذكورة لعملها بجلسة جنح محكمة بولاق الدكرور لمتابعة أحد الدعاوى ، فوجئت بقيام رئيس حرس المحكمة المقدم / منصور عبد الخالق خليفة بالتهجم على الأهالى وإخراجهم من القاعة ليمنعهم بالقوة من رؤية ذويهم المتهمين بعد الجلسة . ولما حاولت وزملائها المحامين التدخل لفض الاشتباك بين الحرس والأهالى ، قام رئيس الحرس بالتهجم عليها وإخراجها بالقوة من القاعة هى و زملائها المحامين ومعه بعض جنوده ، موجهاً إليهم سيلاً من السباب والشتائم . كما فوجئت المحامية المذكورة بوقوف النيابة موقفاً سلبياً عندما قامت بتقديم شكوى لنيابة بولاق الدكرور . وبعد إحالة الشكوى لقسم شرطة العجوزة تم تحرير محضر بالصلح بعد تدخل مأمور القسم ورئيس المباحث .
4. الأستاذة / عبير على محمد                                                  محام ابتدائى - القاهرة 
بتاريخ 30/6/1997 وأثناء متابعة المحامية المذكورة لعملها بقسم شرطة بولاق الدكرور ( مكتب السجل المدنى ) ، وأثناء سؤالها عن الموظف المسئول عن القيام ببعض الأعمال . فوجئت بهذا الموظف يوجه السباب والشتائم لها (ولكل المحامين ) وبعد أن تقدمت المحامية المذكورة بشكوى للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة . قام المركز العربى بإرسال شكوى لرئيس مصلحة الأحوال المدنية بسجل مدنى الجيزة ، وتمت معاقبة الموظف المختص بخصم ثلاثة أيام من راتبه ولفت نظره بضرورة التعامل اللائق مع المحامين والمواطنين .
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جدول يوضح أسماء المحامين الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب أو ( بالاعتداء باليد ) أثناء ممارستهم عملهم 
 رابعاً : حق المحامين كمدافعين فى المثول أمام النيابات والمحاكم والسلطات :
رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة خلال العام 1997 العديد من حالات منع المحامين من المثول أمام المحاكم والنيابات والسلطات ، أبرزها حالة واحدة تضمنت منع (19) محامياً من الحضور فى تجديد حبس أحد المتهمين بنيابة أمن الدولة العليا ، فى القضية رقم 795 لسنة 1997 حصر أمن دولة عليا ، والخاصة باتهام الأستاذ/حمدين صباحى بتحريض الفلاحين قبل تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1992 والخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية .
ويرى المركز العربى أن منع المحامين من المثول أمام الجهة المطالبين بالدفاع أمامها يعد انتهاكاً صارخاً لصميم حق الدفاع فى جوهره ، حيث يؤكد المركز أن كل حقوق المحامى فى الإطلاع ( م 52 محاماة ) ، وفى معاملته باحترام واجب للمهنة ( م49 محاماة ) وفى سلوك كل طرق الدفاع ( م47 محاماة ) كل هذه الحقوق تصبح غير ذات معنى بدون مراعاة حق المحامى كمدافع فى المثول أمام الجهات القضائية والإدارية المختلفة ، والذى - كما يراه المركز - يعد حقاً أولياً ومفترضاً لازماً لحق الدفاع .
وفى هذه الحالة فوجئ هؤلاء المحامين وعددهم 19 محامياً ، وأثناء متابعتهم للدعوى رقم 795 لسنة 1997 أمن دولة عليا بحضور تجديد حبس المتهم الأستاذ / حمدين صباحى بتاريخ 29/9/1997 ، بالأمن الخاص بمقر نيابة أمن الدولة يمنعهم من الحضور مع المتهم . وعندما اعترضوا على مثل هذا القرار قيل لهم ، أن ذلك بقرار من رئيس النيابة ولم يسمح بحضور جلسة التجديد إلا لثلاثة محامين فقط . بخلافهم ( حيث تم منع جميع المحامين ) .
وقام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على إثر ذلك بإرسال شكوى للنائب العام برقم 330/1997 بتاريخ 31/7/1997 برقم صادر 175 ، والتى أرسلت بدورها إلى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 3/8/1997 لطلب معلومات حول هذه الواقعة . برقم صادر 151 ، ولما لم تأت إفادة حتى آخر أكتوبر من العام 1997 فقد أرسل مكتب النائب العام استعجال لهذا الرد فى 30/10/1997 برقم صادر 441 ولم يتم الرد حتى تاريخه .
ويؤكد المركز العربى أن تكرار مثل هذه الواقعة لا يشكل منعاً لكل حقوق الدفاع فحسب باعتبار أن مثول المحامى كمدافع هو المفترض الأولى لقيام كل حقوق الدفاع الأخرى المرتبطة بالقائم بالدفاع ، وإنما هى أيضاً تعتدى على حق المواطنين فى الدفاع المكفول لهم بنصوص الدستور المصرى م (69) والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وخاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (م 14)، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين م (19) والتى نصت على أنه : " لا يجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قد فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ .
وفيما يلى أسماء الأساتذة المحامين الممنوعين من حضور جلسة تجديد الحبس فى القضية رقم 795 لسنة 1997 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 29/9/1997 .
 1. الأستاذ / فايز الكرتة                                                                      محام نقض - القاهرة
 2.  الأستاذ / صلاح صادق                                                           محام نقض - القاهرة
 3.  الأستاذ / احمد عبد الحفيظ                                                    محام نقض - القاهرة 
 4.  الأستاذ / السيد أبو زيد                                                             محام استئناف - القاهرة 
 5.  الأستاذ / عاصم عابدين                                                   محام استئناف - القاهرة 
 6.  الأستاذ / وحيد محمد سالم                                                    محام استئناف - بلطيم 
 7.  الأستاذ / طارق عبد العال                                                           محام ابتدائى - القاهرة 
 8.  الأستاذ / أيمن إمام عبد العال                                                           محام ابتدائى - القاهرة 
 9.  الأستاذ / عيد عزمى الخطيب                                                           محام ابتدائى - بلطيم
10. الأستاذ / فرحات كرم الله                                                           محام ابتدائى - بلطيم 
11. الأستاذ / سعيد عبود عبد الواحد                                                  محام ابتدائى - بلطيم 
12. الأستاذة / هويدا حفظى عبد العظيم                                             محام ابتدائى - بلطيم 
13. الأستاذ / التونسى إسماعيل                                                      محام ابتدائى - بلطيم
14. الأستاذ / نجاتى عبد الغنى                                                           محام ابتدائى - بلطيم 
15. الأستاذ / عبد المقصود محمد سليمان                                                محام ابتدائى - القاهرة
16. الأستاذ / ياسر عبد الجواد                                                        محام استئناف - القاهرة 
17. الأستاذ / عبد الغنى يحيى عبد القوى                                             محام ابتدائى - بلطيم
18. الأستاذ / وفاء المصرى                                                      محام ابتدائى - القاهرة
19. الأستاذ / طارق السيد شاهين                                                             محام ابتدائى - القاهرة 
خامساً : الحق فى حرية وحصانة الدفاع :
تؤكد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين : أن للمحامين الحق فى التمتع بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية م (20) ، كما تؤكد نصوص قانون المحاماة المصرى أن للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكرته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع .
كما أن المادة (18) من مبادئ الأمم المتحدة أكدت أنه لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم ، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين .
وفى ضوء هذه النصوص ، يعتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن حرية وحصانة أداء الدفاع يمكن أن يشمل حرية المحامين فى سلوك الطريق الملائم للدفاع الشفاهى أو الكتابى - مع مراعاة نوع القضية والقضاء المنظور أمامها ووقت المحكمة ودرجتها بالطبع - كما يتضمن حرية وحصانة ما يبدونه من دفاع فى كل المرافعات الشفاهية والكتابية المبداه منهم . ويشمل ذلك عدم الإخلال بالدفاع أصلاً ، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة الدستورية العليا فى مصر  من أن غياب حق الدفاع يعد إسقاطاً لحق المواطن فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى ، وأنه لا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن متسانداً مع حق الدفاع، كما يؤكد المركز - فى ضوء هذه الأحكام - أنه إذا غاب حق الدفاع تغيب المحكمة أصلاً .
ويعتقد المركز العربى أيضاً أن حرية الدفاع بصفة عامة تعنى أيضاً عدم أخذ المحامين بجريرة موكليهم من النشطاء السياسيين ، كما تشمل عدم إعاقتهم عن أداء مهامهم بالجهات المختلفة دون مسوغ قانونى.
وفى هذا الإطار رصد المركز العربى العديد من حالات الإخلال بحرية الدفاع أثناء المرافعة الشفاهية، وأخذ 3 محامين بجريرة موكليهم بالتحقيق معهم فى إحدى القضايا بعد وجود أدلة صوتية من مباحث أمن الدولة ، وتم فيها إخلاء سبيلهم من قبل النيابة بعد التأكد من براءتهم ومما يؤسف له - وبرغم التقدير الشديد الذى يكنه المركز لازدحام القضايا فى جلسات الجنح على وجه الخصوص - أن بعض حالات الإخلال بحق الدفاع قد صدرت من بعض القضاة بالقضاء العادى ، حيث اعتاد القضاء العسكرى على مثل هذا الإخلال .
وفيما يلى رصد لأبرز حالات الإخلال . بحرية وحصانة الدفاع التى رصدها المركز:
أ . نماذج من حالات الإخلال بحرية الدفاع :
    الأستاذ / جودة العزب                                                                       محام استئناف - السويس
    الأستاذ / ممدوح اسماعيل                                                                 محام ابتدائى - القاهرة 
أثناء مرافعة المحامى الأول بالقضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا ( المنعقدة جلساتها بمقر القضاء العسكرى بالهايكستب ) بجلسة السبت 26/7/1997 دفع ، بعدم دستورية إحالة موكليه إلى المحكمة العسكرية ، فقاطعه رئيس المحكمة العميد / فيصل هيبة عدة مرات ، حتى وصل الأمر بالمحامى المذكور إلى الإقرار بانسحابه من المرافعة ، فرد عليه رئيس المحكمة بأن المحكمة ترحب بانسحابه منها ، ووصف دفوعه بأنها مهاترات ، وأنه لن يقبل مثل هذه المهاترات .
وبعد توتر الجو واستمرار مقاطعة رئيس المحكمة - للمحامى المذكور ، تدخل بعض المحامين لتهدئة الجو المتوتر ، حتى عاد المحامى المذكور لاستكمال دفاعه . كما شهدت هذه المحاكمة أيضاً تكرار هذه الواقعة مع المحامى الثانى ووصل الأمر إلى قيام رئيس الجلسة بطرده من الجلسة ، وتكرر سيناريو تهدئة الموقف معه مرة أخرى حتى عاد للمرافعة .
  الأستاذ / سلامة شعبان                                                  محام استئناف - المنصورة 
أثناء قيام المحامى المذكور بمرافعته عن أحد الموكلين فى جلسة جنح أول المنصورة بتاريخ 18/11/1997 . فوجئ بتجاهل القاضى على حمادة رئيس المحكمة عنه تماماً ، والذى نادى على أحد المحامين الذى دخل بالجلسة ، ويسأله عن سبب وجوده ، ثم يقوم بطرده من الجلسة ، ثم قيامه برفع الجلسة دون الالتفات لمرافعة الأستاذ / سلامة شعبان .
وبعد تدخل المحامى المذكور والعديد من الزملاء وقيامهم بتهدئة المحامين والسيد رئيس الجلسة ، بادر السيد القاضى بالرد بأن :" استقالته فى جيبه ولا يهمه أيا من كان " ثم قام باستدعاء رجال مباحث المنصورة ، وطرد المحامين من الجلسة ، ثم عاود الجلسة وأصدر أحكام فى جميع القضايا فى غيبة المحامين .
وقد أكد للمركز - العديد من المحامين - أن القاضى المذكور أمر بإخلاء قاعة الجلسة من الجمهور والذى كان به كثير من المتقاضين حضروا بشخصهم بدون محام ولم يتمكنوا من إبداء دفاعهم .
 الأستاذ / عاطف فوزى أحمد سرور                                      محام استئناف - القاهرة 
أثناء حضور المحامى المذكور لجلسة جنح الظاهر بمجمع محاكم الجلاء بتاريخ 5/4/1997 استطرد فى دفاعه ، ثم فوجئ بدفع حاجب الجلسة وحارسها له ، ثم قاطعه رئيس الدائرة بعبارة :" إذا كنت ها تغنى إبقى غنى آخر الجلسة " ، بعدها طلب المحامى المذكور رد القاضى ، وتمت إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى للحرج .
 الأستاذ / محمود شعبان                                                       محام نقض - القاهرة 
 أثناء مرافعة المحامى المذكور بجلسة جنح الظاهر بتاريخ 5/4/1997 فوجئ بمقاطعة السيد رئيس الدائرة له ، ورفض الاستماع إلى الدفوع المبداة منه ، وقام برفع الجلسة أثناء قيامه بالمرافعة وقبل الانتهاء منها . فتقدم المحامى المذكور بطلب رد القاضى وتم إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى للحرج .
ب . أخذ محامين بجريرة موكليهم :
شهد هذا العام إحالة 3 محامين إلى التحقيق فى القضية رقم 542 لسنة 1997 بتهمة وجود اتصالات لهم مع موكلهم الهارب خارج البلاد والمتهم المحكوم عليه فى بعض القضايا وذلك على الرغم من انقطاع صلتهم به بعد هروبه منذ 10 سنوات .
وهو الأمر الذى أكدته نيابة أمن الدولة حيث أخلت سبيلهم بعد التحقيق معهم على الرغم من تقديم مباحث أمن الدولة فى التحقيق المذكور العديد من الأدلة المسجلة ، والتى تدعى فيها اتصالهم مع أحد السيدات (الجزائريات) لها صلة بهذا المتهم . 
وجرت وقائع هذا التحقيق ( أيام 26، 27، 29/3/1997 ) . بتقديم مباحث أمن الدولة ، بعض التسجيلات الصوتية والأدلة لنيابة أمن الدولة ، حول وجود اتصالات بين السيدة / جميلة معالى الفلكى (الجزائرية الجنسية ) ومتهم فيها الأساتذة / منتصر الزيات المحامى ، وسعد حسب الله المحامى ، ومحمود عبد الشافى المحامى . بأنهم جميعاً قد ساعدوها للحصول على عناوين أسر بعض المعتقلين ، وأنها وسيط فى ذلك الأمر بينهم وبين المتهم / ياسر توفيق السرى - أحد أعضاء الجماعات الإسلامية - والهارب فى بريطانيا . وجاءت فى هذه المحاضر - المقدمة من المباحث- أن المحامين المذكورين قد قاما بالفعل بإمدادها بأسماء وعناوين بعض المعتقلين فى السجون المصرية .
وقد حضر مندوب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة التحقيقات مع الأساتذة المحامين بنيابة أمن الدولة العليا فى أيام 27، 28، 29 / 3 /1997 . حيث تم استدعاءهم للتحقيق بمقر النيابة .
وكان جوهر الاتهام فى هذه التحقيقات ، وجود اتصال بينهم وبين موكلهم الهارب . الذى كان يدافعون عنه قبل هروبه وسفره ( حيث كان الأستاذ / منتصر الزيات وكيلاً عن المتهم المذكور بالتوكيل الرسمى رقم 3484 لسنة 1986 توثيق السويس ، كما كان الأستاذ سعد حسب الله وكيلا عنه بالتوكيل رقم 3984 لسنة 1986 توثيق السويس النموذجى … )
ومع تأكيد المحامين الثلاثة بالتحقيقات التى أجرتها النيابة معهم ، أن صلتهم انقطعت بالمتهم المذكور ، وبعد مواجهتهم - بحضور محامين الحاضرين معهم ومندوب المركز - فى هذه التحقيقات بالتسجيلات التى أعدتها مباحث أمن الدولة والتى اشتملت على العديد من العيوب الفنية والتى تؤكد اصطناعها - قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلهم .
ويمكن القول أنه على الرغم من عدم وجود المتهم المذكور فى هذه الحالة ، وانقطاع صلة المحامين به ، تم أخذ المحامين كذريعة أو كمبرر للهجوم عليهم وأخذهم بجريرته ، ويؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن من أهم القواعد الدولية الواردة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين ، والتى تقرر حرية وحصانة الدفاع ، تشتمل مع ضرورة عدم أخذ الموكلين بجريرة موكليهم .
سادساً : الحق فى الإطلاع :
نصت المادة (21) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين على أن : من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التى هى فى حوزتها أو تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر مهلة ملائمة . كما أكدت على هذا المعنى المادة (52) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت على أن : للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكنيه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات …"
ويعتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن حق الإطلاع يعد من أهم الأدوات والوسائل التى تساعد على حسن أداء الدفاع ، ولذا فإنه بغياب هذا الحق ، يصعب بل ويستحيل على المحامى عملياً أداء دفاعه ، وإن لم يعلم المحامى الوقائع  والمستندات والنصوص التى بموجبها يتهم موكله - مثلاً - فعلى أى أساس سيقدم دفاعه، ويقوم بتفنيد هذه الاتهامات فيه ، ويمكن القول أنه - انذاك - يدافع عن المجهول وهو الأمر المستحيل .
ويؤكد المركز العربى بناء على شهادة الكثير من المحامين أن مسألة حق المحامين عن الإطلاع تواجه العديد من الإعاقة أمام الكثير من الجهات ، وخاصة أمام أقسام ومديريات الشرطة ، ونيابات أمن الدولة ، والنيابات العسكرية ، حيث اشتملت هذه الشهادات على التأكيد بأن أمام هذه الجهات يصعب ، ويستحيل عملياً الإطلاع بسهولة على المستندات والمحاضر .
ومن المؤسف أن العديد من الحالات كان على يد وكيل نيابة عادية . فبرغم أن حق المحامى فى الإطلاع مقرر أيضاً فى المادة (125) من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث جاء فيها أنه يجب السماح له بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وبرغم أن منع المحامى عن الإطلاع فى بعض هذه الوقائع كان فى ذات يوم التحقيق ، وبذلك قد يمكن القول بأنه ليست هناك ثمة مخالفة لنص القانون فى هذا الأمر ، إلا أن المركز يؤكد وجوب تعديل نص المادة (125) من قانون الإجراءات ، لتنص على حق المحامى فى الإطلاع على التحقيق فى أى وقت - مع مراعاة عدم تعطيل السير فى الدعوى - أسوة بما هو مقرر فى المادة (80) من القانون ذاته من النص على أن : للنيابة العامة الإطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه…
حيث تشهد هذه النصوص عدم مساواة بين الخصوم ، النيابة العامة - حتى وإن كانت الخصم الشريف ممثل المجتمع فى الدعوى الجنائية - والمحامى أو موكله .. وحتى لو كان نص المادة (80) بعض المبرر فيما سبق قبل إلغاء نظام قاضى التحقيق باعتبارها جهة ادعاء فقط وهى ممثل المجتمع فى الدعوى ، إلا أنه بعد إلغاء هذا النظام وتخويل النيابة العامة كل من سلطتى الاتهام والتحقق معاً .. يشتمل هذا النص على عدم مساواة للنيابة العامة وحق المحامى وموكله فى الإطلاع الوارد بنص المادة (125) إجراءات وفيما يلى نموذج إحدى الحالات :
1. الأستاذ / محمد يوسف حسب                                             محام ابتدائى - القاهرة 
أثناء تواجد المحامى المذكور بنيابة المعادى بتاريخ 18/6/1997 للحضور مع موكله فى أحد التحقيقات ، طلب من وكيل نيابة المعادى الأستاذ / ماجد صبحى سويحة الإطلاع على محضر الاستدلالات قبل التحقيق ، فرفض السيد وكيل النيابة . وأمام إصرار المحامى المذكور طرده وكيل النيابة وعندما أصر المحامى المذكور على الحضور باعتبار أنه لا يجوز الفصل بينه وبين المتهم الحاضر معه طبقا لنص م (125) من قانون الإجراءات الجنائية .
قام السيد وكيل النيابة باستصدار أمر من المحامى العام بالقبض على المحامى المذكور دون سماع دفاعه ، وتم تحرير محضر بهذه الواقعة قيدت جنحة برقم 10419/1997 جنح البساتين .
ثم أخلى سبيل المحامى المذكور من قسم شرطة البساتين بضمان مالى قدره 200 جنيه .
وقام المحامى المذكور بتقديم شكوى للنقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة برقم 1417 فى 27/7/1997، كما تقدم المحامى المذكور بشكوى للمركز العربى والذى قام بدوره بتقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم 844 بتاريخ 4/8/1997 .
سابعاً : الحق فى الزيارة القانونية لموكليهم المحتجزين والمسجونين :
نصت المادة (8) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين على أنه : يجب أن توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لان يزورهم محام ويتحدثون معه ويستشيرونه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة بسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم ، بل وأكدت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ، على ضرورة ضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين فى إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد ( المعتقلين ) م (93) والتى لم تؤكد على حق الزيارة فحسب ، بل وأن يسلمه تعليمات سرية .
كما أكدت المادة (53) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بأنه للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد ، وفى مكان لائق داخل السجن .
وفى هذا الصدد رصد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة استشراء ظاهرة منع أحد المحامين من زيارة موكليهم المعتقلين . وفى إحدى هذه الحالات كان منع أحد المحامين بطريقة غريبة غير لائقة مفادها - ( أنه بناء على أوامر مأمور السجن فأنه يشترط لإتمام الزيارة أن يتم ختم يد المحامى بخاتم السجن) -
ومن المعروف أنه قد جرى نوع من العرف الإدارى فى بعض السجون المصرية على ختم يد المواطنين من الأهالى أثناء زيارتهم لأقاربهم المسجونين داخل السجن وذلك باستهداف عدم اختلاط هؤلاء المواطنين مع الهاربين من المسجونين .
ويؤكد المركز العربى أن هذا المسلك الغريب فى منع زيارة المحامين الذين يحملون تصريحات بزيارة موكليهم المسجونين داخل السجون المصرية ، قد أصبح - حسب شهادة الكثير من المحامين - ظاهرة فى العديد من هذه السجون .
ويؤكد المركز العربى أيضاً أن حق الزيارة القانونية للمسجونين والمحتجزين هو من الحقوق الأصلية المخولة ليست لذات المحامى وإنما هو حق أصيل للمحتجز والمسجون بطريقة قانونية أو غير القانونية … ، وبذلك فإن منع الزيارة القانونية يعد انتهاكاً لهذا الحق الخاص بالمسجون أو  المحتجز ( أيا كانت طريقة احتجازه )
كما شهد الكثير من المحامين للمركز أن هناك العديد من السجون المغلقة أمام زيارة المحامين وأهالى المودعين بها - وهو الأمر الذى لا يبرر على الإطلاق بالنسبة للمحامين على وجه الخصوص - ومن هذه السجون ، سجن طرة شديد الحراسة الذى يتم منع الزيارات به منذ ديسمبر 1993 (وذلك على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية بإلغاء الحظر المفروض عليه ) ، كما تمنع كل الزيارات من سجن استقبال طرة منذ أوائل سبتمبر 1994 رغم صدور أحكام نهائية بإلغاء هذا الحظر وهو الأمر الذى تؤكده العديد من الشهادات والمصادر  . كما تم إغلاق سجن الفيوم ، وكل السجون التابعة لمحافظة المنيا فى العام 1997 ، وليمان أبو زعبل ، كما يتم إغلاق مستشفى ليمان طرة بالنسبة لكل المرضى المحالين من سجون مغلقة وفيما يلى نموذج لأحد هذه الحالات :
1. الأستاذ / شريف الهلالى                محام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - القاهرة 
بتاريخ 14/5/1997 توجه المحامى المذكور لزيارة أحد المسجونين المعتقلين بسجن الاستئناف ، وبرغم حصوله على تصريح بالزيارة - تم منعه من الزيارة وقيل له من حراس السجن أن أوامر مأمور السجن تشترط لإتمام الزيارة أن يتم ختم يده بخاتم السجن ، ولم يتم السماح له بالزيارة ، بعد رفضه لمثل هذا الأمر .
 جدول يوضح أسماء المحامين المعتقلين بالسجون المصرية بسبب مهنتهم أو بسبب نشاطهم السياسى
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 وتم نشره بالجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتباراً من 14/4/1982 .
 بقراريه 663 ج ( د - 24 ) المؤرخ فى 31 يوليو 1957 ، 2076 ( د - 62 ) المؤرخ فى 13 مايو 1977 .
 الذى أوصى باعتماده مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى ميلانو 1985 ، واعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/34 فى 29 نوفمبر 1985 .
 والتى اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقرار 39 / 46 فى 10 ديسمبر 1984 ، ودخلت حيز النفاذ فى 26 يونيو 1987، وصدقت عليها الدولة المصرية فى العام 1986 .
 والتى اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 50 / 1984 ، فى 25 مايو 1984 .
 توفى النقيب أحمد الخواجة فى 24/12/1996
 هو الأستاذ / أحمد رضا الغتورى ، وبذلك أصبح تشكيل لجنة الحراسة يتكون من الأستاذ / محمد صبرى مبدى المحامى والأستاذ/محمد حسن المهدى المحامى ونقيب المحامين بالجيزة ، والأستاذ/ أحمد رضا الغتورى المحامى .
 توجد نقابة فرعية للمحامين فى دائرة كل محكمة ابتدائية ، م (144) من قانون المحاماة .
 القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية ، الصادر بجلسة 16/5/1992 ، والقضية رقم 15 لسنة 17 قضائية دستورية الصادر بجلسة 2 ديسمبر 1995 ، الجريدة الرسمية العدد 51 فى 21/12/1995 .
 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر فى العام 1996 ، ص 67 .


 

التوصيات
 
أولاً : توصيات خاصة باستقلال السلطة القضائية : 
(1)        ضرورة وضع ضوابط دستورية على سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى وتوزيع ولاية السلطة القضائية على المحاكم وخاصة : 
(أ‌)         تعديل نص المادة (167) من الدستور التى تقضى بأن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها بإضافة عبارة " فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور " . 
(ب‌)        تعديل نص المادة (170) من الدستور التى تنص على أن " يسهم الشعب فى إقامة العدالة " بإضافة ذات العبارة . 
2- تنقية الدستور المصرى من العديد من النصوص الاستثنائية التى تهدد استقلال السلطة القضائية وتسمح بالخروج علي الشرعية الدستورية مثل المواد 74  ، 108 ، 147 ، 148 .. 
3- إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1981 . 
4- إلغاء العديد من النصوص التشريعية الماسة باستقلال السلطة القضائية بولاية القضاء والتى تعتدي على حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي وخاصة : 
( أ )  إلغاء محاكم أمن الدولة بنوعيها ، الدائمة وطوارئ المشكلتين وفقاً للقانونين رقمى 105 لسنة 1980 بشأن محاكم أمن الدولة ، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ . 
( ب ) إلغاء محكمتى القيم الوارد النص عليهما بنص القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ، وإلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى والوارد بذات القانون ، وإلغاء محكمة الأحزاب الواردة بنص القانون نص المادة السادسة . 
( ج ) إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بإلغاء نص المادة السادسة بفقرتيها من القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وإلغاء إحالة الإحداث إلى المحاكم العسكرية الوارد بنص المادة 8  من ذات القانون . وإصدار قانون خاص بتشكيل المحاكم العسكرية التى يمثل أمامها العسكريون وفق الضوابط التى تحقق استقلال السلطة القضائية ، وكفالة حقوق الدفاع بها ، وقصر هذا القضاء على محاكمة العسكريين فى النواحى التأديبية فقط ، واختصاص القضاء العادى بما عدا ذلك من فضايا . 
( د ) إصدار قانون بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1958  بشأن محاكمة الوزاراء بحيث تكون هيئة المحكمة تضم تشكيلاً قضائياً خالصاً بغير مشاركة من عناصر سياسية من خارج السلطة الفضائية . 
( ه ) تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بإباحة اللجوء المباشر للمواطنين إلى المحكمة الدستورية ، وتعديل نصوص هذا القانون ذاته بما يكفل استقلال هذه المحكمة تجاه السلطة التنفيذية . 
1-         تعديل العديد من النصوص التشريعية الماسة بالاستقلال المالى والإداري للسلطة القضائية وخاصة:
( أ ) تعديل القانون رقم 46 لسنة 1973 الخاص بالسلطة القضائية بما يكفل وجود الاستقلالية المالية فى ميزانية السلطة القضائية واسبقلالية النيابة العامة ، وكافة أوجه تدخل السلطة التنفيذية فى أمور السلطة القضائية وخاصة تعديل المواد 93 ، 9 ، 125 ، 62 ، 78 ، 94 ، 126 ، 97 ، 99 ، 11 ، 129 .
( ب ) تعديل القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وخاصة المادة ( 83 ) وذلك بما يكفل ضرورة موافقة الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس مجلس الدولة قبل تعيين رئيس مجلس الدولة . 
( ج ) إلغاء القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وإحالة كافة اختصاصاته للمجلس الأعلى للقضاء المشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، وتعديل نصوص هذا الأخير بإضافة رئيس مجلس الدولة بصفته ، واقدم نواب هذا الرئيس ، ضمن عضوية هذا المجلس . 
( د ) تعديل العديد من نصوص قانون السلطة القضائية بما يكفل اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلي ، وليس مجرد أخذ رأيه فى كافة الأمور الهامة الخاصة باستقلال القضاء وخاصة المواد 9/2 ، 44 ، 119 .
2-         كفالة حرية القضاة فى التعبير و تكوين الجمعيات ، بتعديل نصوص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن استقلال السلطة القضائية ، وبما يتضمن إلغاء خضوع نادى القضاة للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة . 
ثانياً : توصيات خاصة باستقلال وحرية مهنة المحاماة :
1-تعديل نص الفقرة الثانية من المادة ( 67 ) من الدستور المصرى التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه إلى وكل متهم فى جريمة لها عقوبة مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه 
2-تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بإلغاء نص المادة 63/3 بعدم الادعاء المباشر ضد الموظفين العموميين ، وحظر الطعن بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى فى الجرائم الواقعة من هؤلاء 
3-تعديل نصوص ذات القانون بما يتضمن العودة لنظام قاضى التحقيق ، والفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام . 
4-تعديل نص المادة ( 124 ) من قانون الاجراءات الجنائية بما يكفل ضرورة حضور المحامين مع المتهمين أثناء استجوابهم . 
6-تعديل نص المادة ( 186 ) من قانون العقوبات بما يتضمن وجوب عقاب كل من أخل بمقام قاضى أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى بالطرق المذكورة فى هذا الباب ..
7-تعديل القانون رقم 396 بشأن تنظيم السجون بما يتلائم مع أحكام الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء ، بما يكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية واحترام الكرامة المتأصلة فى الإنسان لهؤلاء ، وبما يكفل حقهم فى الشكوى عن طريق مدافعين وخاصة بما يتضمن إلغاء المادة الأولى مكرر من القانون رقم 369 لسنة 1956 والتى ترخص بما يتضمن إلغاء المادة الأولى مكرر من القانون رقم 369 لسنة 1956 والتى ترخص لوزير الداخلية سلطة تحديد أماكن خاصة يودع فيها المحتجز أو المعتقل أو المتحفظ عليهم 
8-إلغاء إشراق وزارة الداخلية على السجون ، على أن تلحق السجون بوزارة العدل واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قانون خاص ينص على العمل ينظام الشرطة القضائية ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وأدارة العمل داخل السجون .
9-تطبيق نظام قاضى التنفيذ الجنائى لمتابعة العقوبة الجنائية ، وبحيث تكون مهمته الإشراف على التنفيذ ، وأن يعاون هذا القاضى نيابة متخصصة بها عدد كاف من أعضاء النيابة لضمان الرقابة والإشراف القضائى على السجون . 
10-إصدار السيد النائب العام لتعليمات متشددة باحترام أصول أعمال النيابات وخاصة فيما يتعلق بمعاملة المواطنين والمحامين أثناء كافة إجراءات التحقيق معهم ، أو أثناء حضور المحامين كمرافقين عن غيرهم من المواطنين ، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام وتنفيذ هذه القواعد أمام نيابات أمن الدولة بأنواعها . 
11-إصدار إدارة القضاء العسكرى لتعليمات مشددة باحترام أصول أعمال النيابات والخاصة بمعاملة المواطنين والمحامين أمام النيابات العسكرية والقضاء العسكري ، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين لهذه التعليمات . 
12-إصدار وزارة الداخلية لتوجيهات حازمة لضباط مصلحة السجون بضرورة الالتزام بالقانون وتسهيل مهمة النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز ، وفرض عقوبات إدارية رادعة ضد من ينتهك نصوص القانون ، ويمتهن كرامة المواطن ويعرقل عمل النيابة أو المحامين بالسجون . 
13-إصدار وزارة الداخلية لتوجيهات حازمة لضباط الشرطة فى كافة مديريات وأقسام ومراكز الشرطة ، بضرورة الالتزام بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان والمتعلقة بمهنة المحاماة ، وفرض عقوبات إدارية رادعة ضد كل من ينتهك هذه النصوص ويمتهن كرامة المواطنين والمحامين بهذه الأماكن .
 إعمال نص المادة ( 54 ) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة والذى ينص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو بالتهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو يسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة . حيث تعد هذه الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية . 
